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 الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ
 إعداد

 ر محمد عبدربه اللوزيمع
 إشراف

 الدكتور أنيس المنصور الأستاذ
 الملخص

تناولت هذه الدراسة الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ لمعرفة حدود ونصيب دوائر التنفيذ من 
والتاااي تااادخل فاااي ولايتهاااا لتعااادد دوائااار التنفياااذ واخااات ف  ،والساااندات التنفيذياااة القابلاااة للتنفياااذ الأحكاااام

 سند تنفيذي.  أوالمعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ حكم 

، وان قواعااااد تنفيااااذ اختصاااااص نااااوعي واختصاااااص مكااااانيلاااادائرة ال أنوقااااد بيهناااات هااااذه الدراسااااة 
الاختصااص ولا تشاامل كافااة قواعااد التنفيااذ تقتصار علااى بعااض قواعااد  الاختصااص القضااائي لاادوائر

الاختصااااص القضاااائي، وتناولااات هاااذه الدراساااة أيضاااا مشاااكلة تناااازع الاختصااااص القضاااائي لااادوائر 
يذ، وكيفية حل هذا التنازع، والجهاة المختصاة باذلك، والإجاراءات المتبعاة لحال هاذا التناازع، وقاد التنف

( مان قاانون 4خرجت هذه الدراسة بعدة نتاائج وتوصايات منهاا أن المشارع قاد حادد فاي ناص الماادة  
يار ماذكورة التنفيذ الدوائر التنفيذية المختصة على سبيل الحصر، ولا يجوز التنفيذ لدى دائارة تنفياذ  

فيهااا، ثاام أن هااذه الضااوابط فيهااا الكثياار ماان التيسااير علااى الاادائنين، ولااذلك نوصااي بضاارورة تعااديل 
 النص المذكور بحيث يكون اختصاص دوائر التنفيذ الوارد فيها على سبيل الترتيب وليس التخيير.

  .، تنازع الاختصاصالاختصاص القضائي، دائرة التنفيذ مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract 

This Study addressed the jurisdiction of Execution Departments in order 

torecognisethe limits and parameters of the said departments in enforcement of 

judgments and enforceable deeds that fall within its jurisdiction due to the multiplicity 

and diversity of Execution Departments and the variable criterion that can be relied on 

to specify and determine the competent Execution Departments enforce a judgment or a 

deed. 

The Study showed that Execution Departments has a "Territorial" and a "Ratione 

Materiae" jurisdiction, and that, the jurisdiction’s rules of the Execution Departments 

arelimited to few rules and do not include all judicial jurisdiction rules. The Study also 

showed that the jurisdiction of the Execution Departments is a Public Order matter. 

Moreover, the Study presented the conflict of jurisdiction between Execution 

Departments, how such conflict shall be resolved, the competent authority in resolving 

such conflict and the followed procedures. 

This Study concluded several recommendations including the amendment of article 

(4) of the Enforcement Law to (a) affirm that the jurisdiction of the Execution 

Departments should be determined respectively rather than on choice- option basis; (b) 

address the scenario of conflict of jurisdiction between Execution Departments; and (c) 

include a provision with respect to the stay of proceedings until the conflict of 

jurisdiction is resolved. 

Keywords: Judicial Jurisdiction, Execution Department, Conflict of Jurisdiction. 
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 :الأولالفصل 
 الإطار العام للدراسة

 مقدمةالولا: أ

من  يفة مبررا  وتعتبر هذه الوظ الأفرادالعدل بين  إقامة وأقدسهاوظائف الدولة  أهممن  إن

سلطة رئيسية من سلطاتها وهي السلطة  إلى، وتعهد الدول بهذه الوظيفة مبررات وجود الدولة

في تكوينها وممارستها لنشاطها بضمانات قانونية تجعلها تقوم بهذه الوظيفة  إحاطتهاالقضائية مع 

ن بل تمك الأحكاموجه ولا تنتهي مهمة الدولة في الحماية القضائية بمجرد صدور  أكملعلى 

 صاحب الحق من الحصول على حقه.

 يقتضي حقه أنولما كانت التشريعات الوطنية في مختلف دول العالم لا تسوغ للشخص 

توجب القوانين  ا، لذد ارتكب جرما يعاقب عليه القانون، وتعتبر من يقوم باستيفاء حقه بنفسه قبنفسه

وفي حال عدم قيام المدين بتنفيذ ما التزم به، على الشخص بعد الحصول على الحكم القضائي 

 . ى بالتنفيذ الجبريمسمن خ ل ما يالجهة المختصة بالتنفيذ  إلىالالتجاء 

 إشرافتحت  العامةويقصد بالتنفيذ الجبري بأنه وسيلة من وسائل التنفيذ تقوم به السلطة 

ضائي مستوف لشروط خاصة القضاء بناء على طلب من الدائن بموجب سند تنفيذي أو حكم ق

ت في السند التنفيذي أو الحكم القضائي جبرا  على المدين وفقا  بقصد استيفاء هذا الأخير حقه الثاب

 . اءات معينة نص عليها القانونلإجر 

ين تنفيذ التزامه ولا يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري عادة إلا في الأحوال التي يرفض فيها المد

ائي ، فإذا ما بادر المدين إلى الوفاء بالالتزام الملقى على عاتقه بموجب الحكم القضبصورة اختيارية

الجبري الذي يلوذ إليه الدائن حين تعذر التنفيذ الاختياري ، ف  حاجة للتنفيذ أو السند التنفيذي طوعا  
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القضائي المكتسب  أو عندما يرفض المدين تنفيذ ما وجب عليه بموجب الاتفاق أو بموجب الحكم

 . للدرجة القطعية

عدة محاكم وحُدد  إنشاءوقد أخذ المشرع الأردني بمبدأ تعدد جهات القضاء وتبعا لذلك تم 

لكل جهة منها بموجب نصوص قانونية مختلفة ومتفرقة عمدت إلى تقسيم الاختصاص القضائي 

الاختصاص مكانيا  ونوعيا  وقيميا  على المحاكم المختلفة بحيث يمكن بواسطتها معرفة المحكمة 

 والجهة القضائية المختصة بالتنفيذ.  أمامهاالمختصة بنظر النزاع القائم 

في تحديد نطاق ولاية المحاكم ودوائر التنفيذ على حد  هاما    ختصاص القضائي دورا  ان ل

المحدد لص حيات واختصاصات كل جهة  الأساسالتنظيم وأهمها لكونه  أبواب أدقسواء ويعد من 

وكل محكمة؛ فمن يريد تنفيذ حكم قضائي أو سند تنفيذي معين يستطيع من خ ل النصوص 

 يهامعرفة الدائرة التي تتبع لها ليتمكن من اللجوء إل القانونية المتعلقة بالمحكمة المختصة بالتنفيذ

 .لطرح السندات للتنفيذ

وقد نظم المشرع الأردني الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ في المادة الرابعة من قانون 

التنفيذ الأردني التي حددت اختصاصات دوائر التنفيذ وأعطت الخيار لطالب التنفيذ في بعض 

تحديد  المعتمدة في لمعايير، كما أنها بينت ارة التي ير ب بالتنفيذ من خ لهادائالحالات ليختار ال

 . الدائرة المختصة بالتنفيذ

وعلى الر م من تنظيم المشرع الأردني للنصوص القانونية المتعلقة بتحديد ولاية الجهات 

ويثير العديد من  القضائية واختصاص دوائر التنفيذ المختلفة إلا أن هذا التنظيم لم يكن كافيا

النصوص الناظمة ل ختصاص  هل، ومنها تعقلة بتنفيذ الأحكام أو السنداتالقانونية الم الإشكالات

، كما أنها تثير يمكن للأطراف الاتفاق على خ فهاالقضائي لتلك الدوائر نصوص آمره أم مكمله 
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الدوائر تنفيذ سند أو حكم  متعلقة بالجهة المختصة بالفصل بالنزاع الناجم عن رفض أحد إشكاليات

التنفيذ  إجراءاتالتي قد تعترض سير  الإشكالاتالمختصة بالتنفيذ و يرها من  الدائرةما وتحديد 

في ظل النصوص  والمتعقلة بالاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ التي تحتاج إلى دراسة معمقة

 .القانونية القائمة

ائر التنفيذ القضائية واخت ف المعايير التي يمكن لتعدد دو  الإشكالاتويُعزى السبب في تلك  

كل جهة  أصبحت، بحيث صة مكانيا  بتنفيذ حكم أو سند ماالاعتماد عليها لتحديد الدائرة المخت

سلطانها وتتعدى على وظائف  قضائية تتنازع حول نطاق ولايتها بحيث توسع من وظيفتها وتمد من

 .  يرها

بالاختصاص القضائي فقد اخترنا الحديث عن الاختصاص المتعلقة  الأحكام إطار وفي

 .وائر التنفيذ في القانون الأردنيالقضائي لد

 الدراسة هدفثانيا: 

تهدف الدراسة إلى بيان وتوضيح مفهوم الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ وحدود ونصيب 

 إذ، الجهة التي تتبعها دائرة التنفيذدوائر التنفيذ من الأحكام والسندات التنفيذية التي تدخل في ولاية 

جميع الدعاوى التنفيذية والسندات  أمامهاتقوم الدولة على دائرة تنفيذ واحدة تعرض  أنلا يتصور 

 . بلة للتنفيذالقا

 الدراسة أهميةثالثا: 

الدراسة بالوصول إلى حلول حول تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ سواء  أهميةتبرز 

خصوصا بعد تعديل تنازع سلبي ل ختصاص وتحديد كيفية حل هذا التنازع  أمع ايجابي كان تناز 
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محكمة  إلىعن قاضي التنفيذ  الصادرةالحاكمات المدنية من حيث استئناف القرارات  أصولقانون 

كل دائرة تنفيذ تتبع  أنهل يكون حل التنازع باعتبار  الحالةالبداية بصفتها الاستئنافية وبهذه 

تتبع لمحكمة الاستئناف  أنها أمافية واعتبارها محكمة استئناف لها نلمحكمة البداية بصفتها الاستئ

 . التي توجد بها دائرة التنفيذالتي تتبع لها محكم البداية 

ن دراسة هذا الموضوع يقلل من الصعوبات في تنفيذ  النزاع من خ ل  أمدوتقصير  الأحكاموا 

 .  الجهة القضائية المختصة أمامفيذية تنالدعوى ال ةإقام

 مشكلة الدراسةرابعا: 

 الأساسإن قواعد الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ من أدق أبواب التنظيم وأهمها لكونه 

من  أصبحالذي يحدد ص حيات واختصاصات كل جهة وكل محكمة ومع تعدد وتنوع القضايا 

افرز لنا اختصاصا نوعيا للمحاكم ال زم توزيع الاختصاصات بناء على معايير وأسس معينة 

 .فقد تثور مشكلة الاختصاص القضائيمكانيا ومن هنا  أخرواختصاصا 

ثير موضوع دراستنا العديد من التساؤلات التي تتمحور حولها الدراسة فيثور لدينا التساؤل يو 

وهل النصوص الناظمة ل ختصاص ختصاص القضائي لدوائر التنفيذ المتعلقة بالا الإشكالاتحول 

ما مدى و  مخالفتها،القضائي لدوائر التنفيذ نصوص آمره ام مكملة يمكن للأطراف الاتفاق على 

وهل يكفي ؟ ل ختصاص القضائي لدوائر التنفيذ الأردنيكفاية التنظيم القانوني الذي نظمه المشرع 

 الإجراءات؟ وهل تعتبر ن الاختصاص القضائي لتلك الدوائرع الناشئةالقانونية  لاتالإشكالحل 

 ؟ لا أمدائرة التنفيذ  ير المختصة باطلة  أمامالتي تمت 

 



5 

 الدراسة أسئلةخامسا: 

 الأحكامهل تختلف قواعد الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ عن القواعد التي تقررها  -1

 ؟ ل ختصاص القضائي العامة

ل ختصاص القضائي لدوائر  الأردنيما مدى كفاية التنظيم القانوني الذي افرده المشرع  -2

 ؟ التنفيذ

 ؟أهميتهئي لدوائر التنفيذ وما هي ما هي مبررات الاختصاص القضا -3

 أمماهية قواعد الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ فهل تشمل كافة قواعد الاختصاص 

 ؟أنواعهاتقتصر على بعض 

 حدود الدراسةسادسا: 

( وتعدي ته وقانون 2110( لسنة  25قانون التنفيذ رقم  تبدأ منذ وضع  :الحدود الزمانية -

في العام  الدراسةتجري هذه  ( وتعدي ته1288( لسنة  24رقم   المحاكمات المدنية أصول

2112/2121. 

المفعول داخل تمثل في دراسة الموضوع ضمن نطاق التشريعات نافذة ت :الحدود المكانية -

 . المملكة الاردنية الهاشمية

 محددات الدراسةسابعا: 

 الأحكامالتي تناولت الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ وقلة  والأبحاثندرة الدراسات 

محددات من تعميم نتائج هذه الدراسة على المجتمع  أيبخصوصها ولا يوجد  الصادرةالقضائية 

 . والمجتمع القانوني بشكل عام الأكاديمي
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 مصطلحات الدراسةثامنا: 

نصيب الهيئات القضائية والمحاكم من المنازعات والمسائل التي لها  ضائي:الاختصاص الق -

  .بشأنهاولاية وسلطة منح الحماية القضائية 

 .صة بالتنفيذ وفقا لقانون التنفيذهي الدوائر المخت دوائر التنفيذ: -

التنازع الذي ينشأ حين يكون هناك خ ف بين محكمتين حول ولاية  تنازع الاختصاص: -

 . لدعوىا

 الدراسة يةمنهجتاسعا: 

سوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي بتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية 

 .ة التي وردت في القانون الأردنيذات الع ق

 السابقةالدراسات عاشرا: 

دراسات متخصصة ومشابهة لموضوع الدراسة حيث انصبت  أي أجدمن خ ل البحث لم 

الاختصاص معظم الدراسات التي وجدتها على معالجة الاختصاص القضائي بشكل عام دون 

 . القضائي لدوائر التنفيذ
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 :الفصل الثاني
 الاختصاص القضائي ودوائر التنفيذ مفهوم

الذي يحدد  الأساسهو  لأنهالتنظيم  أبواب أدقالاختصاص القضائي يعتبر من  إن

توزيع الاختصاصات  أصبحاختصاصات وص حيات كل جهة قضائية، ومع تعدد وتنوع الدعاوى 

وجود اختصاصا نوعيا يقوم على توزيع الدعاوى على  إلىذلك  ، وأدىمعينه وأسسعلى معايير 

، وان تكون هنالك إشرافهاا يقع تحت محاكم معينه واختصاصا مكانيا يحدد لكل محكمة نطاقا معين

جهة يستطيع معها صاحب الحق من الحصول على حقه من خ لها وان تكون هذه الجهة سلطة 

يقضي حقه بنفسه، ومن هنا  أنمختصة بذلك ومن خ ل الدولة، حتى لا يكون لصاحب الحق 

 مبحثين:  إلىسنقوم بدراسة هذا الفصل من خ ل توزيعه 

 .اهية الاختصاص القضائي: مالأولالمبحث 

 التنفيذ.مفاهيم عامة في المبحث الثاني: 
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 :الأولالمبحث 
 ماهية الاختصاص القضائي

معرفة الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى  إلىدراسة الاختصاص القضائي تهدف  أن

 ثة التاليةالقضائي من خ ل المطالب الث ماهية ألاختصاص معينة، وسنبحث 

  .: تعريف الاختصاص القضائيالأولالمطلب 

 .المطلب الثاني: نشأة الاختصاص القضائي

  .الاختصاص القضائي أنواعالمطلب الثالث: 

 :الأولالمطلب 
 تعريف الاختصاص القضائي

مأخوذ من مادة خص نقول: اختص ف ن بكذا، إذا انفرد به دون  يره،  اللغةالاختصاص في 

واختصه بالشيء إذا خصه به وفضله واختاره واصطفاه، والتخصيص ضد التعميم. والاختصاص 

  1 لغة هو التفضيل والانفراد.

  2 .الحكم والفصل منها: بمعان، اللغةفي  ويأتيويعرف القضاء لغة من مادة  قضي( 

الجهة التي تختص ومن هذه التعريفات يعرف بأنه "والقضاء في الاصط ح له عدة تعريفات 

 الأفراد أم الأفرادبفض المنازعات بمقتضى القانون سواء كانت هذه المنازعات واقعه بين 

                                                           

(، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، الإصدار الثالث، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2112العبودي، عباس   1
 .(05ص  

(، الاختصاص القضائي في الأنظمة ومشروعيته ونشأته، منتدى المحامين العرب، بحث مستخرج من الانترنت موقع 2112أبو ليان   2
www.mohamoon-montada.com  4ص. 

http://www.mohamoon-montada.com/
http://www.mohamoon-montada.com/
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سلطه الحكم بمقتضى القانون في خصومه ويعرف الاختصاص القضائي بأنه " 1 .والحكومة"

  2. "معينة

ويقصد به "السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما في الفصل بنزاع ما " أيضا بأنهويعرف 

  3. الأفراد"الص حية التي منحها المشرع للقضاء للفصل في المنازعات بين  أو "الولاية أيضا

  4 "توزيع العمل بين المحاكم والجهات القضائية المختلفة".بأنه ويعرف الاختصاص القضائي 

المحكمة من القضية التي لها ولاية  أو"نصيب الجهة القضائية  بأنهعرف الاختصاص القضائي يو 

 5. سلطة الفصل فيها" أو

محكمة من ولاية فيما خصص لها من قضايا  أوفالاختصاص القضائي قدر ما لجهة قضائية 

 أنون قد قصرت عليها وان تفصل في الخصومات التي خولها القانون ص حية الفصل فيها د

  6 تتعدى ذلك.

الاختصاص  أنواعجاءت بشكل عام بحيث تشمل جميع أع ه قد التعريفات ي حظ بان 

 القضائي. 

قد ورد مصطلح الص حية مرادفا لمصطلح الاختصاص،  الأردنانه في  إلى الإشارةويجب 

/أ( من قانون 3  المادةرد في و و ، 1. ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية11ورد في المادة  حيث 

 . طلح الاختصاصصلم مرادفامصطلح الص حية  2محاكم الصلح

                                                           

 .(، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الثانية، عمان، بدون دار نشر2116الكي ني، محمود   1
 .261رية، منشأة المعارف، ص (، المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثالثة عشر، الإسكند1281أبو الوفاء، احمد   2
  .(05(، المرجع السابق، ص  2112العبودي، عباس   3
 .(2(، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، بدون طبعة، القاهرة، دار الفكر العربي ص  1281الجميعي، عبد الباسط،   4
 .22النمر، أمينة  بدون سنة نشر(، أصول المحاكمات المدنية، بدون طبعة، بيروت، الدار الجامعية ص  5
(، الاختصاص القضائي بين الشريعة وقانوني أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين" دراسة 2111شاهين، هشام عبد الفتاح   6

 .16مقارنة"، أطروحة دكتوراه   ير منشورة( الجامعة الأردنية، عمان، الأردن ص 
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 :المطلب الثاني
 نشأة الاختصاص القضائي

من ينوب عنه الحكم يتولى كل ما يعرض عليه  أو الخليفة أنفي القضاء العموم، حيث  الأصل

تزداد  أنمن الطبيعي  أصبحوالازدياد  الإس مية الدولةفي مسائل القضايا والمنازعات. وبعد توسع 

، ولا يستطيع لوحده الأمرولي  أعباءتعقيدا وكذلك تكثر  أكثر الحياة أمورالقضايا والمنازعات، وتكون 

 الأمثلةومن الأمور، من يعينه ويكفيه النظر في  إلىمما يجعله في حاجه  الأمورينظر في كافة  أن

اليمن فقال له ]علمهم الشرائع،  إلىعليا  أرسلعلى ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 

  3 للقضاء. أهدهواقض بينهم[ فقال لا علم لي بالقضاء! فدفع في صدره فقال اللهم 

المعروف في وقتنا الحاضر، حيث  الأحداث، وهو  ير الأحداثوفي عهد الخلفاء وجد قاضي 

عمر بن  الخليفةعليها، وقد ولى  والاعتداء الأنفسكانت تعني الجرائم التي تشمل الجنايات على 

 . الأحداثالقضاء في  إليهواسند  الكوفةالخطاب عمار بن ياسر على 

وفي العهد العباسي  أصبح الاعتماد على قضاة متخصصين هو السائد، الأموية الدولةوفي عهد 

الذي يعتبر المرجع الأعلى في المسائل القضائية لكافة  القضاةمنصب قاضي تطور النظام وظهر 

  4 القضاة.

                                                                                                                                                                          

( 4481( من عدد الجريدة الرسمية رقم  1318صفحة رقم  المنشور على ال 2111( لسنة 10قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم   1
 .18/3/2111بتاريخ 

( بتاريخ 1112( من عدد الجريدة الرسمية رقم  135المنشور على الصفحة رقم   1252( لسنة 15قانون محاكم الصلح رقم   2
16/3/1252. 

دى المحامين العرب، بحث مستخرج من الانترنت موقع (، الاختصاص القضائي في الأنظمة ومشروعيته ونشأته، منت2112أبو ليان   3
www.mohamoon-montada.com 7ص. 

  46(، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، الطبعة الثالثة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ص 2110القضاة، مفلح عواد   4

http://www.mohamoon-montada.com/
http://www.mohamoon-montada.com/
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العثمانية التي  الدولةالهاشمية كجزء من ب د الشام التي خضعت لحكم  الأردنية المملكةوفي 

بالاقتباس عن  أخذتعهدها  أواخر، وفي الإس ميكانت في بداية عهدها تطبق النظام القضائي 

النظام القضائي  وأصبح، الحديثة والإجراءات والتجارةد تتعلق بالعقوبات قواع الأوروبيةبعض النظم 

 . الأوروبيوالنظام القضائي  الإس ميفي تلك الفترة مزيجا من النظام القضائي 

خضع في تلك الفترة تحت الانتداب كانت تو الأردن، شرق  إمارة أعلنت 1221وفي عام 

والذي تضمن تنظيما للسلطة القضائية، وقد ، 1228عام  الأساسيوصدر القانون ، البريطاني

جانب القضاء الشرعي والنظامي قضاء يسمى قضاء العشائر والذي صدر به  إلى الأردنعرف 

باسم قانون محاكم العشائر، حيث انحصر اختصاصه على بعض العشائر  1224قانون سنة 

 الأردنيةاستق لها باسم المملكة  الأردن تأعلن 1246البدوية، وقد الغي النظام فيما بعد، وفي عام 

 الأردنوالذي تضمن قواعد نظام الحكم في  الأردنيصدر الدستور  1252الهاشمية. وفي عام 

  1 وسلطات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية واستق لها.

 :المطلب الثالث
 الاختصاص القضائي  أنواع

وتيسير التقاضي يتطلب تقريب القضاء من المتقاضين، ولن يكون ذلك  العدالةحسن سير  إن

تتولى وظيفة القضاء ويتم توزيعها على كافة المناطق في الدولة  ومختلفة متعددةبوجود محاكم  إلا

 القضائية الحديثة. الأنظمة أكثروبتنوع وظائف واختصاصات هذه المحاكم، وهذا المتبع في 

                                                           

 .3فريحات، عبد الغفار  بدون سنة نشر(، تقرير عن وضع القضاء في الأردن، المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، ص 1
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بنظام القضاء الموحد وفي هذا النظام  تأخذ أنظمة إلىالقضائية الحديثة انقسمت  الأنظمة أنور م 

تعدد  أوبنظام ازدواج  تأخذ أخرى وأنظمة ،جهة قضائية واحده، وهذا هو الحال في انجلترا إلالا توجد 

 .ومصر وفرنسا كالأردنجهات القضاء 

النظامي وجهة القضاء  تشمل جهة القضاء الأردنيالجهات القضائية حسب الدستور  إن

، 111، 22محكمة التمييز ]يتبين من نصوص المواد  ضت الديني وجهة القضاء الخاص، وق

 :أنواعث ثة  إلىالهاشمية تنقسم  الأردنية المملكةالمحاكم في  أن( من الدستور 113، 112

 المحاكم الخاصة. ج(   .المحاكم الدينيةب(   .المحاكم النظاميةأ( 

من هذه النصوص انه يجب تعيين اختصاصات هذه المحاكم بموجب قانون على  أيضاويتبين 

  1. درجتين[قضاء إداري على  إنشاءالقانون على هذا ينص  أن

مع بيان مدى تطبيقها على الاختصاص -اولهاتننل ختصاص القضائي و  أنواعوهنالك عدة 

 في الفروع الخمسة التالية:  -القضائي لدوائر التنفيذ

  .الاختصاص القضائي الدولي الأول:الفرع 

 .الاختصاص النوعي الفرع الثاني:

 .الفرع الثالث: الاختصاص القيمي

 .الفرع الرابع: الاختصاص المكاني

 .الفرع الخامس: الاختصاص الولائي

 الاختصاص القضائي الدولي: الأولالفرع 

                                                           

  منشورات مركز عدالة.- 22/4/1205 ( تاريخ140/1205تمييز حقوق رقم   1
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الاختصاص الدولي هو "اختصاص محاكم الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور على 

إقليمها بين الأشخاص المقيمين فيها سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو التي تتعلق بالأموال 

  1 يها".فأرضها أو الجرائم التي ترتكب على الموجودة 

صاص القضائي العام لمحاكم المملكة أيضا بأنه "الاختالاختصاص القضائي الدولي ويعرف 

ر فيها الدولة سلطاتها القضائية بالمقابلة للحدود التي شالأردنية الهاشمية الذي يبين الحدود التي تبا

 2. تباشر فيها الدول الأخرى سلطاتها القضائية"

إن قواعد الاختصاص القضائي الدولي تهدف إلى تحديد نصيب المحاكم الأردنية من ولاية 

قواعد الاختصاص القضائي الدولي ليست واحده ان و  3 نظر بالمنازعات المشوبة بعنصر أجنبي،ال

معظم الدول عند النص على الاختصاص الدولي تضع معايير بالنسبة لجميع الدول، حيث أن 

، المعايير واعتبارات ينعقد عليها الاختصاص للمحاكم الوطنية فيها، ومن هذه المعايير وأسس

التي يكون مردها موطن المدعى عليه أو محل إقامته أو موقع المال أو محل نشوء  الإقليمية

  4.الالتزام أو محل تنفيذه أو المعايير الشخصية والتي يكون مردها الجنسية والقانون الواجب التطبيق

 المشوبةمن ولاية النظر في المنازعات  الأردنيةحدد المشرع نصيب المحاكم  الأردنوفي 

المحاكمات المدنية تحت عنوان الاختصاص  أصول( من قانون 22-20في المواد   جنبيأبعنصر 

 5. الدولي للمحاكم

                                                           

  .22النمر، أمينة  بدون سنة نشر(، المرجع السابق ص  1
 .143(، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، الطبعة الثالثة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ص2110القضاه، مفلح عواد   2
 .120(، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الثانية، عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع، ص2113الزعبي، عوض   3

  
  .221(، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، الطبعة الثالثة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2112الداودي،   ب،   4
( من عدد 035المنشور على الصفحة رقم   1288( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم   22 –20لطفا انظر المواد من  5

  .2/4/1288بتاريخ  (3545الجريدة الرسمية رقم  
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المشرع  أعطىالاختصاص القضائي الدولي يعتبر من النظام العام، وقد ان نبين  أنولابد لنا 

كانت  ير مختصة بنظر الدعوى  إذاتقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها  أنللمحكمة  الأردني

لم يحضر المدعى  وحتى ولالاردني المحاكمات المدنية  أصول( من قانون 22  ةوفقا لنص الماد

إذ لا يمكن للمحاكم الوطنية أن  .بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوىعليه ولم يبدي الطعن 

  1 تستبين من مجرد عدم حضور المدعى عليه قبوله ولاية هذه المحاكم.

كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يتعلق بالاختصاص  إذا]وقضت محكمة التمييز 

نما الأردنيةالمحلي بين الجهات القضائية   أردنيةيتعلق بنزاع على الاختصاص بين محكمة  وا 

من المدعى عليه وان  إلا، فان قاعدة عدم جواز التمسك بالدفع المحلي أجنبيةوجهة قضائية 

 أوتوافرت حالة  إذا إلاهذا الدفع لا تنطبق على هذه الحالة  إثارةملك من تلقاء نفسها المحكمة لا ت

بنظر الدعوى طبقا للمادة  محليا   اختصاصا   مختصة الأردنيةمن الحالات التي تجعل المحاكم  أكثر

لم تتوفر حالة من الحالات  إذا. 1252لسنة  52المحاكمات الحقوقية رقم  أصولالثالثة من قانون 

لا تكون  الأردنيةمختصة اختصاصا محليا بنظر الدعوى فان المحاكم  الأردنيةالتي تجعل المحاكم 

 2 .القانون[ وأحكامذات ص حية للنظر في الدعوى ويكون الحكم برد الدعوى لعدم الص حية متفقا 

تصاص محاكم الدولة بالنظر يبحث في اخ أع هالاختصاص القضائي الدولي وكما بينا  إن

 للأحكامالاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ يكون  وأما، أجنبيافي النزاع الذي يتضمن عنصرا 

فيذية التي يجوز تنفيذها في الدولة بغض النظر عن نعن محاكم الدولة والسندات الت الصادرة

( من قانون 4يه المادة  ، وفقا لما نصت عللا أم أجانبالسندات سواء كانوا  أوالحكم  أطراف

لذلك فان قواعد الاختصاص الدولي لا تطبق على الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ ، التنفيذ
                                                           

 .131، مكتبة وهبة ص رة، القاه3، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، ط (1208عبد العزيز، محمد كمال   1
 ، منشورات مركز عدالة.16/5/1284تاريخ ( 262/1284 تمييز حقوق رقم  2
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 وبالنسبة للأحكام الأجنبية فإنها لا تنفذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ في الأردن، إلا بعد أن يتم أكساء

من  ير الأحكام فإنها للسندات التنفيذية  وبالنسبة، كم الدولةاذلك الحكم صيغة التنفيذ من قبل مح

 الأردن. ستنفذ في  تنفذ في الأردن إذا كانت منظمة داخل الأردن أو أنها

 الاختصاص النوعي: الفرع الثاني

 أوالمنازعات بحسب نوعها القضايا و بالفصل في  المحكمةسلطة " هوالاختصاص النوعي 

  1 طبيعتها بغض النظر عن قيمتها".

ويعرف الاختصاص النوعي أيضا بأنه "سلطة المحاكم بالفصل في المنازعات بحسب نوعها 

معينة من الدعاوى،  أنواعالمشرع محاكم معينة ص حية الفصل في  وقد أعطى ".جنسهاو وقيمتها 

 إسنادتختص كل محكمة بنوع معين من الدعاوى مهما كانت قيمة تلك الدعوى، فالمعيار في حيث 

ض النظر عن قيمة تلك الدعوى، بغموضوع الدعوى  أوالاختصاص للمحاكم في هذا النوع هو نوع 

وقد تم تحديد الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح ومحاكم البداية ومحاكم البداية بصفتها 

 أصولالاستئنافية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز وفقا لقانون محاكم الصلح وقانون 

  2 دنية وقانون تشكيل المحاكم.كمات الماالمح

قانون التنفيذ قد نص على أن دوائر التنفيذ تختص بتنفيذ السندات التنفيذية على اخت ف  إن

الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ هو اختصاص أنواعها وبغض النظر عن قيمتها، ذلك أن 

                                                           

، 1222لسنة  23و 1221لسنة  6رقمي  ت في القانونين ، التعليق على قانون المرافعات طبقا للتعدي(1223المنشاوي، عبد الحميد   1
  .102ص ، دار الفكر الجامعيبدون طبعة، الإسكندرية

   .84(، المرجع السابق ص2112العبودي، عباس   2
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على اخت ف التنفيذية  جميع الدعاوى المتعلقة بتنفيذ السندات اختصاصها بنظرنوعي من حيث 

  1 والأحكام.دائرة التنفيذ هي الجهة المختصة بتنفيذ سندات التنفيذ  أن، حيث أنواعها

 الاختصاص القيمي: الفرع الثالث

يعرف الاختصاص القيمي بأنه "الاختصاص الذي تهدف قواعده لتحديد المحكمة المختصة 

ويعرف بأنه "اختصاص المحاكم بالفصل  2 من بين محاكم الدرجة الأولى بحسب قيمة الدعوى".

 3. في المنازعات بحسب قيمة الدعوى"

 الدرجةفي توزيع الاختصاصات بين محاكم  الأصلالقيمي هو و  ين النوعيالاختصاصإن 

توزيع  أساسهفي الدعاوى الحقوقية، وفي ا لب دول العالم يتم تحديد مبلغ معين يتم على  الأولى

حدد المشرع الدعاوى التي تصل قيمتها  الأردن، وفي الأولىالاختصاص بين المحاكم في الدرجة 

تقل عنه من اختصاص محاكم الصلح، والدعاوى التي تزيد قيمتها عن  أودينار  آلافعشرة  إلى

اكم ( من قانون مح2، وفقا لما نصت عليه المادة  دينار من اختصاص محاكم البداية آلافعشرة 

 4. الصلح

بالغه في تحديد وصف الحكم الصادر  أهميةتقدير قيمة الدعوى له  أننبدي  أنولابد لنا من 

لاستئناف وتحديد كذلك جهة الاستئناف، هل هي للطعن فيه أمام محكمة افيها من حيث قابليته 

                                                           

جراءاته في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى2112، حسين احمد  المشاقي 1  والتوزيع ، دار الثقافة للنشر، عمان(، التنفيذ وا 
 .28ص

(، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ص 2111الأخرس، نشأت   2
215. 

 (، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الثانية، عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع ص2111الزعبي، عوض احمد   3
138. 

( بتاريخ 1112( من عدد الجريدة الرسمية رقم  135المنشور على الصفحة رقم   1252( لسنة 15قانون محاكم الصلح رقم   4
16/3/1252. 
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محكمة  أمامه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ومعرفة قابليته للطعن في أممحكمة الاستئناف 

لتقدير قيمة الدعوى وتحديد قيمة الرسوم  أيضابالغه  أهميةوهنالك ، عدم قابليته لذلك أوالتمييز 

 أماممن حيث وجوب المثول  أهميةالواجب دفعها عند تسجيل الدعاوى، ولتقدير قيمة الدعوى 

 أنار، لذلك نجد دين ألفمحاكم الصلح بواسطة محام في الدعوى الحقوقية التي تزيد قيمتها عن 

بالغه وبينت كذلك كيفية  بأهميةالتي تقدر على ضوئها قيمة الدعوى  الأسسجميع الدول تناولت 

اعتبر  الأردنللتقدير، وفي  القابلةوضع قواعد لتقدير قيمة الدعاوى  ير  إلى إضافةتقدير الدعوى 

الدعاوى التي تتضمن طلب  ير قابل للتقدير بحسب قواعد تقدير الدعاوى فيها اعتبرت قيمتها 

 1 عن الحد الصلحي ومن اختصاص محاكم البداية بنظر تلك الدعاوى. زائدة

بغض النظر عن قيمة دوائر التنفيذ تختص بتنفيذ جميع السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ  إن

لقيمة السند التنفيذي الذي ينوي صاحب  أهمية أيةي المطلوب تنفيذه، وليس هنالك السند التنفيذ

، وهذا على خ ف مبدأ الاختصاص في تحديد الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذالحق تنفيذه 

القيمي حيث يكون لقيمة الدعوى الدور في تحديد سلطة المحكمة التي تنظر النزاع، وهذا ما لا 

يكون لها دور لا قيمة السند التنفيذي  أنصاص القضائي لدوائر التنفيذ من حيث نجده في الاخت

ويختص قاضي التنفيذ وحده بالفصل في جميع منازعات التنفيذ بتحديد دائرة التنفيذ المختصة. 

 2. الموضوعية أيا كانت قيمتها

                                                           

 .132(، المرجع السابق ص2111الزعبي، عوض احمد   1
  .30الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، ص، 2115(، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، طبعة 2115أبو الوفاء، احمد   2
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فيذه لدى دائرة ويجب الإشارة إلى أن قيمة السند التنفيذي له أهمية في تحديد عدم جواز تن

التنفيذ إلا بواسطة محام، إذا كانت قيمة السند تتجاوز ث ثة آلاف دينار وفقا لما هو منصوص 

 1. ( من قانون نقابة المحامين41عليه في المادة  

 الاختصاص المكاني: الفرع الرابع

بالمحكمة نظر المنازعات  أنيطالذي  الإقليمي بالأساسالاختصاص المكاني متعلق  إن

: هو نصيب المحكمة الواحدة من محاكم طبقة معينه بأنهمحيطه، ويعرف الاختصاص المكاني 

  2 المحلي. أومن ولاية القضاء ويسمى بدائرة اختصاص المحكمة المكاني 

 أقربالمدعى عليه في  إلىالمدعي يسعى  أنفي الاختصاص المكاني هو  الأساسيةوالقاعدة 

براءة ذمة المدعى عليه  الأصل أنموطنه، لينتزع حقه منه، حيث المبدأ العام هو  إلىم المحاك

 أنحتى يثبت خ فه، خاصة وان المدعي هو الذي يختار الوقت الذي يرفع فيه الدعوى ويستطيع 

في التيسير على الناس  أيضايعد مستنداته قبل رفعها، وتظهر فائدة هذا النوع من الاختصاص 

قاضي ومصاريفه. وهذا تويقلل من نفقات اللأخر، حتى لا تنالهم مشقة السفر والانتقال من مكان 

في  -1المحاكمات المدنية والتي نصت على ] أصول( من قانون 36  عليه في المادة ما نص

ائرتها موطن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في د المنقولة أودعاوى الحقوق الشخصية 

 الرعايةالمدعى عليه[ وهذه القاعدة تطبق على جميع الدعاوى وان المدعى عليه هو من تجب له 

ذاخاصة.  قاعدةما لم يوجد نص يقرر  من موطن واحد كان يكون  أكثركان للمدعى عليه  وا 

هذه وفي الأخرى، مع كل منهن في مكان منفصل عن  معتادة إقامةويقيم  أمراهمن  بأكثرمتزوج 

                                                           

( من عدد الجريدة الرسمية رقم 666المنشور على الصفحة رقم   1202( لسنة 11قانون نقابة المحامين رقم   41لطفا انظر المادة  1
 .6/5/1202( بتاريخ 2350 

 .164(، المرجع السابق ص 2110القضاه، مفلح عواد   2
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محكمة يقع في  أية أمامالدعوى عليه  إقامةتتساوى جميع مواطن الشخص في الحكم فيمكن  الحالة

  1 .الحالةوالاختيار يكون للمدعي في هذه ، دائرتها موطن له

اختصاص محكمة  إلىالاستثناءات في الاختصاص المكاني وتؤدي  أووهنالك قواعد خاصة 

 أنناءات لاعتبارات يرى المشرع فيها ثوتكون هذه الاست، عليه ى ير محكمة موطن المدع أخرى

على رؤية تلك الدعوى من اختصاص محكمة موطن المدعى  أقدرالمحكمة المختصة بالاستثناء 

المحكمات  أصول( من قانون 40–30في المواد   الأردنوقد وردت هذه الاستثناءات في  ،عليه

 2. المدنية

بنظر  الواحدةتحديد نصيب المحكمة لهو  أع هالاختصاص المكاني وكما بينا قواعد  إن

هنالك دوائر تنفيذ في المحاكم  أنوهو موطن المدعى عليه، وحيث  الأساسالمنازعات وفقا للمبدأ 

من تلك الدوائر  أيتحديد لاختصاص قضائي مكاني لدوائر التنفيذ فقد نص قانون التنفيذ على 

من قانون التنفيذ  الرابعة ةبموجب نص الماد اقد تم تحديده، و بتنفيذ السند التنفيذيالمختصة مكانيا 

لغاءوالتي بها كثير من التيسير على الدائنين   أنواعكل ضابط ل ختصاص المكاني كنوع من  وا 

  3 الاختصاص القضائي.

 الاختصاص الولائي: الفرع الخامس

الاختصاص الولائي هو نصيب الهيئات القضائية في الدولة من سلطة القضاء في المنازعات 

ولاية الفصل في المنازعات هي من  أن، ذلك للأفرادالتي بواسطتها تؤمن الدولة الحماية القانونية 

                                                           

 .306(، المرجع السابق، ص 1281أبو الوفاء، احمد   1
( من عدد 035المنشور على الصفحة رقم   1288( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم   40-30لطفا انظر المواد من  2

 .2/4/1288( بتاريخ 3545الجريدة الرسمية رقم  
(، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعية، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر 2112شوشاري، ص ح الدين   3

 . 65والتوزيع ص 
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 وظيفة القضاء التي تسندها الدولة للهيئات القضائية ويسمى هذا الاختصاص بالاختصاص المتعلق

  1. بالوظيفة

ويعرف الاختصاص الولائي بأنه "القواعد التي تحدد الاختصاص الذي يقرره المشرع لكل جهة 

  2 قضائية تتولى بنظرها دون  يرها من الجهات القضائية".

تعدد جهات  أوبنظام ازدواج  تأخذالدول التي إن الاختصاص القضائي الولائي لا يكون إلا ب

باقي  أوتكون الجهة  أنده من هذه الجهات ذات ولاية عامه على يجعل المشرع واحو القضاء 

التي أخذت بنظام تعدد الجهات القضائية  الأردنالجهات ذات ولاية محدده، وهذا هو الحال في 

، بينما تعتبر باقي جهات القضاء العامةالنظامي الجهة ذات الولاية  أوجهة القضاء العادي وان 

 3. صراحة إليها إسنادهابالقضايا التي ينص القانون على  إلا، بحيث لا تختص محدودةولاية 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن الاختصاص الولائي 111/1لقد نصت المادة  

بالنظام  لتعلقهالوظيفي اختصاصا مطلقا  أويعتبر الاختصاص الولائي متصل بالنظام العام، حيث 

ن المشرع يأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ويحدد لكل جهة ولاية فتكون قواعد إذ أ .العام للدولة

الاختصاص الولائي مرتبطة بأسس التنظيم القضائي في الدولة ومن ثم فإنها تتعلق بالصالح 

 4.العام

( من قانون أصول المحكمات المدنية 111وقضت محكمة التمييز ]يتبين من استقراء المادة  

تصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها أو بعدم جواز نظرها أن الدفع بعدم اخ

                                                           

 .81(، المرجع السابق ص 2112العبودي، عباس   1
 .643كندرية، دار المطبوعات الجامعية ص، بدون طبعة، الإس1(، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، ج1223طبلة، أنور   2
 .116(، المرجع السابق ص2111الزعبي، عوض احمد   3
 .424(، أصول وقواعد المرافعات، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية ص 2111ز لول، احمد ماهر   4
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لسبق الفصل فيها أو بأي دفع أخر متصل بالنظام العام يجوز إثارته في أي مرحلة تكون عليها 

  1. الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها[

ازدواج  أوبمبدأ تعدد  تأخذفان الاختصاص الولائي يظهر في الدول التي  أع هكما بينا 

من تلك الجهات ذات ولاية عامه، وكذلك الحال فان الاختصاص واحده جهات القضاء ويجعل 

 العامةهي صاحبة الولاية لدى جهة القضاء النظامي القضائي لدوائر التنفيذ يعتبر دوائر التنفيذ 

 أنذلك  ومؤديعلى خ ف ذلك السندات التنفيذية ما لم ينص القانون  أو للأحكامبالتنفيذ سواء 

كجهة قضائية بتنفيذ السندات التنفيذية  العامةلدوائر التنفيذ اختصاص ولائي وهي ذات الولاية 

 .ما لم ينص القانون على خ ف ذلك أنواعهاعلى اخت ف القابلة للتنفيذ 

  

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.21/6/2116تاريخ ( 1360/2116 تمييز حقوق رقم  1
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 :المبحث الثاني
 دوائر التنفيذمفاهيم 

وهي الجهة الرسمية التي تختص بتنفيذ السندات  ،المختصة بذلك هي دائرة التنفيذ السلطة

 التنفيذية المنصوص عليها في قانون التنفيذ 

وجدت محاكم  أينمابالمحاكم حيث توجد دوائر التنفيذ  الملحقةالدوائر  ان دوائر التنفيذوان 

 محاكم الصلح في المناطق التي ليس فيها محكمة بداية.  أوالبداية 

 :مطلبين إلىتطلب تقسيمه وان دراسة هذا المبحث ت

 .صولهأ: تعريف التنفيذ و الأولالمطلب 

 .المطلب الثاني: دائرة التنفيذ

 :الأولالمطلب 
 صولهأتعريف التنفيذ و 

، وهو تعريف يشمل "على الوفاء به إجباره أو"قيام المدين بالوفاء بالتزامه  التنفيذ بأنهعرف ي

بالتنفيذ  أماالتنفيذ الاختياري والتنفيذ الجبري وهما نوعا التنفيذ بحيث يحصل الدائن على حقه 

يحصل الدائن على حقه  أن أوالاختياري بان يقوم المدين بالوفاء بالتزامه طوعا من تلقاء نفسه، 

 إرادةبعنصر المسؤولية ر م  بالاستعانةالمدين على التنفيذ  بالتنفيذ الجبري عن طريق إجبار

القضاء  إشرافتحت  العامة"التنفيذ الذي تجريه السلطات  الجبري بأنهيعرف التنفيذ و  1 المدين.

                                                           

 . 3(، أصول التنفيذ، بدون طبعة، دمشق، منشورات الجامعة الافتراضية السورية ص2118مال الدين  مكناس، ج 1
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يتطلبها القانون بقصد استيفاء  خاصةورقابته بناء على طلب دائن بيده سند تنفيذي مستوف لشروط 

  1 .عنه" حقه الثابت في السند من المدين جبرا  

 يتم خارج دائرة التنفيذ إنماالتنفيذ الجبري لان التنفيذ الاختياري في بحث الدراسة تهذه وان 

ذاعندما يقوم به المدين طوعا،  عنصر  إلى يلتجئلم يقم المدين بالوفاء طوعا فان الدائن  وا 

يذ التنفيذ الذي يتم بواسطة موظف عام لتنف بأنهالمسؤولية جبرا بواسطة التنفيذ الجبري والذي يعرف 

انه تنفيذ التزام ناتج  أوالقضاء ورقابته  إشرافسند تنفيذي بالقوة الجبرية عند اللزوم تحت  أوحكم 

بطريق الحجز وذلك بناء  أو الدولةفي  العامة القوة إلىمن القانون باللجوء  أوحكم  أوعن اتفاق 

  2 على طلب من الدائن.

والتنفيذ الجبري من حيث طبيعته ليس دعوى قضائية ولو انه يجري بواسطة القضاء فهو لا 

  3 .قائمة بينات أويتطلب تقديم لائحة دعوى 

والقانون لم يتطلب شكل لدائرة التنفيذ المختصة، وان التنفيذ الجبري يتطلب تقديم طلب تنفيذ 

نمامعين لهذا الطلب اسم المدين ، و كون مشتم  اسم الدائن وموطنهيكون مكتوبا وان ي أنيجب  ، وا 

 4. ( من قانون التنفيذ11  المادةوهذا ما نصت عليه ، مشفوعا بالسند التنفيذي، ولقبه وموطنه

جراءاتهالتنفيذ  أصول التنفيذ  أحكامكثرة ، إلا أن المحاكمات المدنية أصولهي جزء من  وا 

جراءاته نهاواستق ل موضوعها،  وا  شيئا من  الأصولجعل لهذه ، نتهاء مرحلة التقاضيتبدأ بعد ا وا 

المحاكمات المدنية  أصولالتنفيذ في قانون  أصول، وان بعض الدول ادمجوا في التشريعالاستق ل 

                                                           

 . 23(، المرجع السابق ص 2112شوشاري، ص ح الدين   1
 النيداني، حسن الأنصاري  بدون سنة نشر( قانون المرافعات "التنفيذ الجبري"، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر. 2
 (، مبادئ التنفيذ الجبري، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر. 2116، محمد احمد  حشيش 3
( 4821( من عدد الجريدة الرسمية رقم  2262المنشور على الصفحة رقم   2110( لسنة 25قانون التنفيذ رقم   11لطفا انظر المادة  4

 .16/4/2110بتاريخ 
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المحاكمات السوري، بينما بعض الدول  أصولوقانون ، المحاكمات المدنية اللبناني أصولكقانون 

 وفلسطين. المملكة الأردنية الهاشميةكما هو الحال في ، وضعت قواعد التنفيذ في قانون مستقل

( منه على ]يطبق 110  المادةقد نص في  الأردنقانون التنفيذ في  أن إلى الإشارةولابد من 

  1 المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون[. أصولقانون 

عد التي تحدد وتنظم الطرق الواجب مجموعه من القوا" بأنهاالتنفيذ  أصولوعليه يمكن تعريف 

  2 ."للتنفيذ على المدينين بها القابلة الإسنادفي تنفيذ  إتباعها

 :المطلب الثاني
 دائرة التنفيذتشكيل 

كان سابقا يسمى  – إجراءقانون  أولوقد صدر كانت دائرة التنفيذ تسمى دائرة الاجراء سابقا 

والذي نشر على الصفحة  1252لسنة  31رقم  إجراءوهو قانون  1252في سنة  – الإجراءقانون 

 إلغاؤهوالذي تم ، 10/5/1252( الصادر بتاريخ 1118( من عدد الجريدة الرسمية رقم  210 

( من عدد 1111والذي نشر على الصفحة   1265لسنة  25رقم  الإجراءقانون ذيل لقانون ب

 8رقم  الأجنبية الأحكاموقانون تنفيذ ، 3/0/1265( الصادر بتاريخ 1856الجريدة الرسمية رقم  

عن جميع  الصادرة الأحكامتقوم بتنفيذ  الإجراءوبموجب هذه القوانين فقد كانت دوائر ، 1252لسنة 

 والأحكامبالحقوق الشخصية والسندات  المتعلقةالمحاكم الجزائية  وأحكام والشرعية الحقوقيةالمحاكم 

  3 .أخرىسلطه  أومجلس  أومحكمة  أيةعن  الصادرة

                                                           

 . 4ص مرجع السابق(، ال2118مكناس، جمال الدين   1
جراءات التوزيع، بدون طبعة، دمشق، مطابع فتى العرب ص1266حيدر، نصرة من    2  . 6(، طرق التنفيذ الجبري وا 
 . 34(، المرجع السابق ص2112شوشاري، ص ح الدين   3
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الذي نشر على الصفحة  2112لسنة  36 مصدر قانون التنفيذ المؤقت رق 2112وفي عام 

 ا  قانون أصبحوالذي  16/0/2112( الصادر بتاريخ 4556( من عدد الجريدة الرسمية رقم  3282 

( من عدد الجريدة الرسمية رقم 2262المنشور على الصفحة   2110لسنة  20دائما ويحمل الرقم 

بدائرة التنفيذ لتتولى تنفيذ  أنيطوبموجب هذا القانون ، 16/4/2110( الصادر بتاريخ 4821 

 في هذا القانون.  الواردة والإجراءات للأحكامطبقا  التنفيذيةالسندات 

دائرة  تأليفتبة ومحضرين وسنقوم بدارسة تنفيذ وك ومأموردائرة التنفيذ من رئيس التنفيذ  تتألف

 التنفيذ من خ ل ث ثة فروع هم:

 .رئيس دائرة التنفيذ ول:الفرع الأ 

 مور التنفيذ والكتبة. أم الفرع الثاني:

 الفرع الثالث: المحضرون. 

 
 رئيس التنفيذ: ولالفرع الأ 

 الدرجةلا تقل درجته عن يرأس دائرة التنفيذ قاض و ( من قانون التنفيذ بان 2لقد نصت الماده  

من يقوم أو مقامه عند  يابه، ويختص رئيس التنفيذ أقدمهم يقوم  أكثر أوويعاونه قاض الرابعة، 

وكذلك ، /أ( من قانون التنفيذ5  المادةوفقا لنص  التنفيذيةبجميع المنازعات  القضاةمقامه من 

أعمالهم، في  إليهويرجعون ، ين فيهاالدائرة والعامل أعمالعلى جميع  يختص رئيس التنفيذ بالإشراف
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ذلك يمكن تقسيم  إلىواستنادا  1/ب( من قانون التنفيذ5  المادة تنصلما وفقا ، ويلتزمون بتوجيهاته

 :إلىاختصاصات رئيس التنفيذ 

من يقوم مقامه اتخاذ  أولرئيس التنفيذ  الإدارييشمل الاختصاص  :الإداري: الاختصاص أولا

وكذلك لرئيس ، والعاملين بها، الدائرة أعمالعلى جميع  والإشرافللتنفيذ  ال زمةجميع التدابير 

 بإشرافه إلاولا تنتهي  بأمره إلاالتنفيذ بحيث لا تبدأ  إجراءاتعلى  الهيمنةمن يقوم مقامه  أوالتنفيذ 

يقوم  من أو/ج( من قانون التنفيذ بان لرئيس التنفيذ 5  المادةومن هذه القرارات ما نصت عليه 

والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من  للمأمورخطيا  ا  مر أ إعطاءمه امق

 2. به من وظائف تنفيذيه إليهمالقيام بما يعهد 

يشمل الاختصاص القضائي لرئيس التنفيذ الفصل في جميع  ثانيا: الاختصاص القضائي:

وهذا يعني البت من ، ( من قانون التنفيذ12، 5  تينحسب ما نصت عليه الماد التنفيذيةالمنازعات 

 إشكالات أومن يقوم مقامه في جميع ما يعترض الطلبات من صعوبات  أوقبل رئيس التنفيذ 

وان بعض القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ والسندات التنفيذية،  الأحكامتنفيذية تعترض تنفيذ 

( من قانون 21  المادةوقد بينت بصفتها الاستئنافية،  تكون قابلة للطعن بها أمام محكمة البداية

ة ية البداممحك أمامالقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ والتي يجوز الطعن بها بالاستئناف  3التنفيذ

 تبليغه.  أومن تاريخ تفهيمه  أيامبصفتها الاستئنافية وذلك خ ل مدة سبعة 

 

                                                           

( من عدد الجريدة الرسمية رقم 2262المنشور على الصفحة رقم   2110( لسنة 25قانون التنفيذ رقم   5، 2لطفا انظر المادتين  1
 . 16/4/2110( بتاريخ 4821 

 . 35( شرح أحكام قانون التنفيذ، الإصدار الثاني، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع ص2114العبودي، عباس   2
( من عدد الجريدة الرسمية رقم 2262المنشور على الصفحة رقم   2110( لسنة 25قانون التنفيذ رقم   5،2،21لطفا انظر المواد  3

 . 16/4/2110( بتاريخ 4821 
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 مور التنفيذ والكتبةأم: الفرع الثاني

وليس له صفة ، تنفيذ وهو موظف عام يعين من قبل وزير العدل مأموريوجد لدى كل دائرة تنفيذ 

 أمرةويعمل تحت ، في دائرة التنفيذ الإدارية الأعمالعلى سير  الإشرافوينحصر عمله في ، قضائية

 تينالمادعن رئيس التنفيذ، وهذا ما نصت عليه  الصادرةوالقرارات  الأوامررئيس التنفيذ حيث ينفذ 

بحيث يختص بمباشرة ، التنفيذ مأمور/ج( من قانون التنفيذ التي بينت اختصاصات 5 و/ب( 3 

التنفيذ  مأمورويعاون وأوامره التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس  الإجراءات

 أوراقيث يقومون بتنظيم التنفيذ في القيام بوظيفته، ح مأموركتبه وهم موظفين يكون عملهم مساعدة 

التنفيذ  ومأموررئيس التنفيذ  إليهميعهد بها  أعمال ، وأيةومحاضر الدعاوى التنفيذية في دائرة التنفيذ

/د( من 5وفقا لما نصت عليه المادة   والبيع بالمزاد العلني والإخ ءالحجز التنفيذي  بإجراءاتكالقيام 

 1 قانون التنفيذ.

 المحضرون: الفرع الثالث

( من ا/ه5  المادةالقضائية المتعلقة بالتنفيذ، وفقا لنص  الأوراقالمحضرون وهم من يقومون بتبليغ 

 همالتزام إلى ، ويطبقوا إجراءات التبليغ المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، إضافةقانون التنفيذ

التباليغ بواسطة موظفي الشركات  إجراءيمكن  أن إلى الإشارة، ولابد من المأمور أوالرئيس  أوامربتنفيذ 

نص  إلىوذلك استنادا ، كما هو معمول به ومطبق في المحاكم، التباليغ القضائية لإجراء المعتمدة

المحاكمات المدنية فيما لم يرد  أصولوالتي نصت على تطبيق قانون ، ( من قانون التنفيذ110  المادة

صباحا  السابعة الساعةما بين  التبليغ يكونيذي بما فيها تنف إجراءعليه نص في قانون التنفيذ. وان 

يكون التبليغ خارج  أن/ج( من قانون التنفيذ، على انه يمكن 3  المادةمساء وفقا لنص  السابعة والساعة

  2 يكون ذلك في حالات الضرورة وبأذن من الرئيس. أنبشرط  الأوقاتتلك 

                                                           

 . 54(، المرجع السابق ص2112شوشاري، ص ح الدين   1
  .32ص ، دار الثقافة للنشر والتوزيعالتنفيذ، الطبعة الثالثة، عمان ، أصول(2112، مفلح عواد  القضاه 2
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 :الفصل الثالث
 اختصاصات دوائر التنفيذ

والتي الموضوعي  أوالاختصاص النوعي وهما دوائر التنفيذ لها نوعان من الاختصاص  إن

( من قانون التنفيذ، 2  المادةبتنفيذ السندات التنفيذية وهو ما نصت عليه  تختص بموجبه

 المادةوهو ما نصت عليه لدائرة التنفيذ المحلي  أوالمكاني الأخر هو الاختصاص والاختصاص 

مكانيا بتنفيذ السند التنفيذي، بحيث جعل ( من قانون التنفيذ بان حددت دوائر التنفيذ المختصة 4 

محكمة موطن  أوكوم عليه حموطن الم أودائرة التنفيذ التي توجد في منطقة المحكمة مصدرة الحكم 

انه يجوز التنفيذ  ىإل إضافةالسندات التنفيذية في منطقتها  أتشأندوائر التنفيذ التي  أوالمحكوم له 

دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها،  أوفيها  أمواله أوفي الدوائر التي يكون موطن المدين 

الثانية منه والتي كانت  المادةالسابق في  الإجراءوهذا النص بخ ف النص السابق في قانون 

 تنفيذ الحكم الذي بيده.  ءالإجرادائرة من دوائر  أيةيطلب من  أنتعطي الحق للمحكوم له 

 وسنقوم بدراسة اختصاص دوائر التنفيذ من خ ل مبحثين وهما:

  .الموضوعي أوالاختصاص النوعي  :الأولالمبحث 

  .المحلي أوتصاص المكاني خالا المبحث الثاني:
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 :الأولالمبحث 
 الموضوعي النوعي أو الاختصاص

الثانية من  المادةوهو ما نصت عليه دائرة التنفيذ بتنفيذ الإسناد التنفيذية القابلة للتنفيذ تختص 

سندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من القانون التنفيذ والتي نصت على ]يتم تنفيذ 

السادسة من  مادةالقد تم النص عليها في التنفيذية قبل دائرة تسمى دائرة التنفيذ...[ وهذه السندات 

بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود  إلاوالتي نصت على ]لا يجوز التنفيذ ، قانون التنفيذ

 وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:  الأداءومعين المقدار وحال 

المحاكم الجزائية المتعلقة  وأحكامالصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية  الأحكام -أ

والقرارات الصادرة  والأحكامالشخصية  بالالتزاماتالمتعلقة  الإدارية والأحكامبالحقوق الشخصية 

تتولى الدائرة تنفيذها  أننصت قوانينها الخاصة على  أخرىسلطة  أومجلس  أومحكمة  أيعن 

  .اتفاقية أيواجبة التنفيذ بمقتضى  أجنبية أحكام وأي

 .ت الرسميةالسندا -ب

 .التجارية القابلة للتداول والأوراقالسندات العادية  -ج

ودرجاتها  أنواعهاعن المحاكم على اخت ف  الصادرة الأحكاموتختص دائرة التنفيذ بتنفيذ جميع 

تمييز عندما تفصل المحاكم بالدعوى بوصفها محكمة ال أوالاستئناف  أوالبداية  أوسواء محاكم الصلح 

  1 الدينية والمحاكم الجزائية في موضوع الحق الشخصي. أوعن المحاكم الشرعية  أوموضوع 

لدى كاتب العدل والسندات العادية  الموثقةوتختص دائرة التنفيذ بتنفيذ سندات الدين الرسمية 

خت ف السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ با أن إلى الإشارةالتجارية القابلة للتداول، ولابد من  والأوراق

 : وهيالسادسة من قانون التنفيذ  المادةفي  الواردةهي تلك التي تنطبق عليها الشروط  أنواعها
                                                           

  .41المرجع السابق ص، (2112، مفلح عواد  القضاه 1



30 

ويقصد به أن يكون هذا الحق وجوده مؤكدا وحالا ولا يقصد بهذا محقق الوجود أن يكون  -1

 الشرط أن يكون الحق خاليا من النزاع من جانب المدين. 

ويقصد به أن يكون محل الحق الوارد في السند التنفيذي معين المقدار معين المقدار أن يكون  -2

 لان الدائن يقتضي بالتنفيذ حقه فقط ولا أكثر من ذلك. 

الأداء ويكون الحق حال الأداء إذا كان أداؤه  ير مؤجل أو  ير مرتب نفاذه حال أن يكون  -3

  1 على أمر مستقبل.

، الشروط فانه لا يمكن تنفيذه من قبل دائرة التنفيذ سند لا تتوافر فيه هذه أيوبخ ف ذلك فان 

من القانون المدني  315( من قانون التنفيذ والمادة 6وقضت محكمة التمييز ]يستفاد من المادة  

أن الدين إذا كان معلقا على شرط لم يتحقق أو اجل لم يحل تمتنع المطالبة به وان المراجعة أمام 

ا لذلك، وتمتنع المراجعة إذا كان الدين  ير معين المقدار كحساب جار دائرة التنفيذ  ير مقبولة تبع

  2 .اقفل ولم تجر تصفيته، ولا يحق لدائرة التنفيذ أن تجري هذه التصفية لتعلق ذلك بالأساس[

نها ختص يالتنفيذ قاض  إن بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ كاختصاص نوعي وا 

 وتختص دائرة التنفيذ بإجراء 3 ختص بغير ذلك،يعات التنفيذ ولا ذات اختصاص عام في مناز 

 إقرارالمنقولة و ير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وكذلك تختص في  الأموالالحجز التنفيذي على 

وبشكل عام تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة حبس المدين المحكوم عليه تنفيذيا 

لف أنواعها عندما تفصل هذه المحاكم بالدعوى بوصفها محكمة أساس أو عن المحاكم بمخت

 موضوع. 

                                                           

 . 41النيداني، حسن الأنصاري  بدون سنة نشر( المرجع السابق ص 1
 ، منشورات مركز عدالة.18/1/2111تاريخ ( 441/2111 تمييز حقوق رقم  2
 . 30(، المرجع السابق، ص2115أبو الوفاء، احمد   3
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هنالك حالات  إلىان الحديث عن الاختصاص الموضوعي لدوائر التنفيذ لابد من التطرق فيه و 

 : منهااختصاص دوائر التنفيذ و تخرج عن 

در االحكم الصومثال ذلك ، قبل الفصل في موضوع الدعوى الصادرة الأحكاما لب  :أولا

الكشف في دعوى تخمين  بإجراءمن المحكمة  الصادرة ، والإحكامبتعيين قيم على مال متنازع فيه

النزاع والمحجوز عليها  أساسالقابلة للتلف قبل البت في  الأشياءدر ببيع االحكم الص ، أوعقار

 . لة للتلف ير قاب منقولة أموالالحكم الصادر بالحجز التحفظي على  ، أوحجزا تحفيظيا

تنفذ من قبل المحكمة وليس من قبل دائرة التنفيذ عن طريق موظف  الأحكاممثل هذه  أنحيث 

جل بواسطة دائرة التنفيذ قد تعتنفيذ القرار المس أنيعينه القاضي مصدر الحكم المستعجل، ذلك 

  1 اللجوء للقضاء المستعجل. إلىمن الغاية  الفرصةيفوت 

سلطة التنفيذ المباشر من قبلها دون  العامةوالمؤسسات  الإداراتبعض القوانين تمنح  إن :ثانيا

تمنح بعض  يوالت العامة الأموال تحصيلهذه القوانين قانون  ندوائر التنفيذ وم إلىالرجوع 

الدولة من المكلفين والمدينين للدولة بحجزها وبيعها وتحصيل  أموالالمديريات المالية حق تحصيل 

 سوم والضرائب. الر 

تلك  وبإشرافهنالك بعض القرارات الصادر عن المحاكم يتم تنفيذها خارج دائرة التنفيذ  :ثالثا

التصفية  بأعمالفي صحيث يقوم الم، حالات التصفية القضائية منهاالمحكمة مصدرة القرار و 

يكون ذلك بواسطة  أنعلى المستحقين دون  الأموالالمنقولة وبيعها وتسديد الديون وتوزيع  للأموال

 . إلا في حالة بيع عقار من ضمن إجراءات التصفية. دائرة التنفيذ
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، حيث تقوم التابعة لدائرة قاض القضاة بين الورثة بواسطة دائرة التركات التركةحالة توزيع  رابعا:

  1 بتوزيع ما تبقى من أموال التركة على الورثة.

 :المبحث الثاني
 المحلي أوالاختصاص المكاني 

إن دراسة الاختصاص المكاني أو المحلي لدائرة التنفيذ يتطلب دراسته من خ ل ث ثة مطالب 

 وهم:

 . المختصة بتنفيذ السندات التنفيذيةالدوائر التنفيذية  :المطلب الأول

 العام.والنظام  قواعد الاختصاص المكاني أو المحلي لدوائر التنفيذالمطلب الثاني: 

  .الإنابة بين دوائر التنفيذالمطلب الثالث: 

 :المطلب الأول
 الدوائر التنفيذية المختصة بتنفيذ السندات التنفيذية 

من قانون التنفيذ رقم  الرابعة المادةالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ في  الأردنينظم المشرع 

 والتي نصت على: 2110( لسنة 25 

موطن  أوالحكم  أصدت]دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي  -أ

السندات التنفيذية في  إنشاءالدائرة التي تم  أومحكمة موطن المحكوم له  أوالمحكوم عليه 

 منطقتها 

شترط الوفاء الدائرة التي ا أوفيها  أمواله أويجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين  -ب

 .في منطقتها
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الدائرة التي ستتخذ فيها  إنابةاقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس  إذا -ج

 .التدابير التنفيذية

الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم  تتعدد إذا -د

 [ أولاالطلب  إليها

 الواردةالدوائر التنفيذية  إحدىيختار  أنطالب التنفيذ له الحق في ص أع ه، فان من خ ل الن

لما ورد في وفقا ، بينهم أفضلية أييكون هنالك  أندون ه، حكم أولتنفيذ سنده أع ه، في النص 

 وهذه الدوائر هي:  أع ه المادةنص 

 .في منطقة المحكمة مصدرة الحكم الموجودة: الدائرة التنفيذية أولا

محكمة الدرجة  أو الأولىالحكم هي محكمة الدرجة  أصدرتالمقصود بالمحكمة التي  إن

ضوع و الثانية حتى ولو كان الحكم قد طعن فيه تمييزا ومهما كانت نتيجة الطعن، لان الحكم في م

ومنهم الأستاذ الدكتور نصرة رى بعض الشراح يو الأساس، الدعوى يعتبر حكما صادرا عن محكمة 

فقط حتى ولو كان  الأولىالمقصود بالمحكمة مصدرة الحكم هي محكمة الدرجة من  حيدر أن 

محكمة  إلىدائرة التنفيذ التي تتبع  أماملا يجوز تنفيذ الحكم  ، أيالحكم قد طعن فيه بالاستئناف

 أساسهو الذي بت في  ولىالأحكم محكمة الدرجة  أنالحكم باعتبار  أصدرتالاستئناف التي 

دعوى إضافة إلى أن تنفيذ الحكم من قبل دائرة تنفيذ محكمة الدرجة الأولى فيه تسهيل لمصلحة ال

 1. طرفي التنفيذ

يرى البعض الأخر من الشراح ومنهم الأستاذ الدكتور احمد أبو الوفا والأستاذ الدكتور جمال و 

ة الدرجة مفيذ للمحكمة مصدرة الحكم سواء كانت محكدائرة التن أمامانه يجوز تنفيذ الحكم مكناس 
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باستثناء محكمة التمييز وذلك لان الحكم في الموضوع يعتبر حكما محكمة الدرجة الثانية  أو الأولى

  1 صادرا عن محكمة الأساس سواء كانت محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثاني.

تنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية من وان قاضي التنفيذ يملك الفصل في إشكالات 

 2. المحاكم المدنية أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم

ن ؤيد الرأي الثاني بأنه يجوز تنفيذ الحكم أمام دائرة التنفيذ للمحكمة مصدرة الحكم الباحث ي وا 

ذا الرأي من وجهة نظري سواء كانت محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، وان ما يؤيد ه

تنفيذ الحكم يكون لدى دائرة التنفيذ مصدره الحكم  أنقد ورد /أ( من قانون التنفيذ 4المادة  نص  أن

أي محكمة الدرجة الثانية  أو الأولىكانت المحكمة مصدرة الحكم هي محكمة الدرجة  أنولم يحدد 

وما يؤيد ذلك انه جاء مطلقا والمطلق يجري على أط قه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة، 

محكمة الاستئناف  أماموتم الطعن بهذا الحكم  الأولى،محكمة الدرجة أيضا إذا صدر قرار عن 

 بما طلبه، فيكونوالحكم للمدعي  الأولىحكما يقضي بفسخ حكم محكمة الدرجة  أصدرتوالتي 

 . حكم محكمة الاستئناف هو الحكم بأساس الدعوى

وأما الأحكام الصادرة عن المحكمين وفقا لقانون التحكيم فان المحكم يستعير ص حية المحكمة 

تكون دائرة التنفيذ  ولاه، يمكن تنفيذ الأساسوعلى هذا بإصدار الحكم في موضوع نزاع التحكيم، 

يغة التنفيذ مختصة بتنفيذ ذلك الحكم صحكم المحكم  تأعطالتي يوجد في منطقتها المحكمة التي 
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وليس حكم المحكمة ، لان ما ينفذ هو حكم المحكم الذي بت في النزاعوهي محكمة الاستئناف، 

  1 .لان هذه المحكمة لم تبت في الموضوع، حكم المحكم صيغة التنفيذ أعطتالتي 

ن اعتبار دائرة التنفيذ التي توجد في حيث لا يمك الأجنبيبالنسبة لتنفيذ الحكم  الأمروكذلك 

 الأجنبيصيغة التنفيذ مختصة، لان ما يتم تنفيذه هو الحكم  الأجنبيالحكم  أكستالمحكمة التي 

  2 .صيغة التنفيذ الأجنبيكساء الحكم إوليس حكم المحكمة الصادر ب

 .لتي يوجد فيها موطن المحكوم عليهدائرة التنفيذ ا ثانيا:

المقصود بموطن المحكوم عليه هو الموطن الذي يقيم فيه عادة، بحيث تختص دائرة التنفيذ  إن

وقد عرف  للتنفيذ،السندات القابلية  أو الأحكامالتي يقع في دائرتها موطن المحكوم عليه تنفيذ 

( من القانون المدني 32وكذلك المادة  ( منه 10  المادةالمحاكمات المدنية في  أصولقانون 

، وان هذا الاختصاص مقرر لمصلحة ]هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة[ بأنهالموطن 

المحكوم عليه وهي تتفق مع القاعدة المستقرة في قانون أصول المحاكمات المدنية بان الاختصاص 

يكون لموطن المدعى عليه. وعلى الأ لب تكون دائرة تنفيذ موطن المحكوم عليه هي ذات دائرة 

 المحكمة مصدرة الحكم. تنفيذ 

  .ثالثا: دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة محكمة موطن المحكوم له

له الذي يملك السند التنفيذي ويقوم بتنفيذه لدى  المحكومهذا الاختصاص مقرر لمصلحة  إن

  3 في منطقة المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها موطنه المكاني. الموجودةدائرة التنفيذ 
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تم تنفيذ السند التنفيذي لدى دائرة  إذالاختصاص لم يراع مصلحة المدين والتي تتحقق هذا ا نإ

تكون في المنطقة التي يوجد  الأ لبالمختار فيها وهي على  أو الأصليالتنفيذ التي يقع موطنه 

المشقة بالنسبة  إلىالتنفيذ في موطن الدائن يؤدي  أن إلى ، بالإضافةفيها المحكمة مصدرة الحكم

ننيالمدين،  إلى تكون وتتحقق عند تنفيذ السند التنفيذي لدى دائرة  أيضاحة الدائن لمص أن أرى وا 

 أيضا. ولسرعة التنفيذ  إليهالمختار للمدين فيها ليسهل الوصول  أو الأصليالتنفيذ التي يقع الموطن 

 .السندات التنفيذية في منطقتها إنشاءدائرة التنفيذ التي تم  رابعا:

ولا يشمل الاختصاص لدائرة التنفيذ هو مقرر لتنفيذ السندات التنفيذية الرسمية، هذا  إن

السندات العادية على أساس أن المشرع اخذ بالنسبة للسندات العادية بنظام تحصيل الديون الثابتة 

ها بالكتابة، وقرر اختصاص دائرة التنفيذ بالنسبة لهذه الديون على أساس الدائرة التي يوجد للمدين ب

موطن أصلي أو موطن مختار ومن أصحاب هذا الرأي الأستاذ الدكتور نصرة من  حيدر، وهنالك 

  1 من يرى أن هذا الاختصاص يشمل كذلك السندات العادية ومنهم الأستاذ الدكتور جمال مكناس.

ؤيد الرأي الذي ذهب إلى أن هذا الاختصاص لدائرة التنفيذ التي تم إنشاء السند ي إن الباحث

يتم تنظيمه  هو أنالسند  بإنشاءالمقصود التنفيذي في منطقتها مقررة للسندات الرسمية، وذلك لان 

المصادق عليها من قبل  أومها ينظيتم تالسندات الرسمية  ، حيث أنمن قبل الموظف المختص

توجد ضمن الاختصاص التي يتم تنفيذها لدى دائرة التنفيذ ، فكاتب العدلتص وهو الموظف المخ

 . صادق على السند الرسمي أوالمكاني لكاتب العدل الذي نظم 

أو السند العادي أو دعوى بموضوع السند الرسمي  إقامةفي حال ولابد من الإشارة إلى انه 

 في الدعوى، فانوصدور حكم للمطالبة بقيمة السند الأوراق التجارية القابلة للتداول لدى المحاكم 
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ما  أنوذلك بسبب  الحكم،لدائرة التنفيذ التي يوجد في منطقتها المحكمة مصدرة يكون الاختصاص 

 1 .هو الحكم وليس السند التنفيذيمن قبل طالب التنفيذ يتم تنفيذه 

 .دائرة التنفيذ التي يكون موطن المدين فيها خامسا:

، حيث تختص دائرة التنفيذ التي يقع للمدين الأصليالمقصود بموطن المدين هو الموطن  إن

وهو ، بالنسبة للموطن المختار في دائرتها موطن المدين تنفيذ الأحكام والسندات القابلة للتنفيذ، أما

 أصول( من قانون 12  المادةوفقا لما نصت عليه ، الموطن المتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين

( من القانون المدني، فانه يؤخذ بالموطن المختار لتنفيذ أعمال 42والمادة  المحاكمات المدنية 

 نفرق بين حالتين وهما: أنيجب  قانونية معينة، ولكن في الموطن المختار

حالة اتخاذ موطن مختار بالاتفاق بين المدين والدائن وفي هذه الحالة يكون  :الأولىالحالة 

اشترط  إذا إلاهو الموطن بالنسبة للعمل المتفق عليه ما بين المدين والدائن، الموطن المختار 

الموطن المختار يكون  أنكان يشترط أخرى، دون  أعمالصراحة قصر هذا الموطن المختار على 

 ييكون التبليغ للمحام أنوكما لو المدين اصدر توكيل لمحام واشترط ، لغايات الدعوى دون التنفيذ

، وقد أن يكون موكل بالتنفيذدون  طالمحكمة فق أمامر الدعوى ييستل ال زمة الأوراقيغ فقط في تبال

( من 42وفقا لما نصت عليه المادة  بالكتابة  إلاالموطن المختار لا يكون  أثبات أناشترط القانون 

 . القانون المدني

اتفاق  ألزمه إذا أواوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له  إذا الحالة الثانية:

 المادةوقد ذهبت هذه ، المحكمات المدنية أصول( من قانون 21  المادةوهذا ما نصت عليه ، بذلك
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 إذا أو ير صحيح  أوكان بيانه ناقصا  أولم يفعل  إذامن ذلك حيث نصت على انه  أكثر إلى

 1 .موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك جاز تبليغه بالنشر ألغى

ى الأصول المدنية على انه إذا ألغ ( من قانون21يستفاد من المادة  التمييز ]وقضت محكمة 

موطنه الأصلي أو المختار أو محل عمله ولم يبلغ  –بعد بدء الخصومة  – يره الخصم أو

 2 .[محل عمله القديم المحكمة بذلك صح تبليغه على موطنه أو

  .يندالم أموالدائرة التنفيذ التي يوجد في منطقتها  سادسا:

 ير  أو منقولة أمواليقوم بالتنفيذ لدى دائرة التنفيذ التي يوجد للمدين في منطقتها  أنللدائن 

ذاجائز التنفيذ عليها،  منقولة  أيفي عدة دوائر تنفيذية فانه يجوز التنفيذ لدى  أموالاكان للمدين  وا 

( 30  المادةنص أعمالا لوهذا المبدأ ، المدين أموالدائرة من دوائر التنفيذ التي تقع في منطقتها 

إذا تعددت العقارات المحاكمات المدنية التي تتضمن الاختصاص لرؤية الدعوى  أصولمن قانون 

 3 في دائرتها. أحدهاكان الاختصاص للمحكمة التي يقع 

 .التنفيذ التي اشترط الوفاء في منطقتها ةسابعا: دائر 

اختصاصها المكان الذي اشترط الوفاء فيه بتنفيذ  اختصاص دائرة التنفيذ التي يقع ضمن أن

المحاكمات  أصول( من قانون 44  المادةمن المبدأ العام المنصوص عليه في  السند التنفيذ مأخوذ

بحيث إذا كان سند تنفيذي مشروط فيه أداء المدين في اربد المدنية بالنسبة ل لتزامات التعاقدية، 

  تنفيذ محكمة اربد وفقا لهذا الاختصاص. فيكون الاختصاص التنفيذي لدائرة
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فانه لابد  ( من قانون التنفيذ4 الوارد في المادة  بعد توضيح الدوائر المختصة بتنفيذ السندات

( 22من بيان أن الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ وبعد تعديل هذا النص بموجب التعديل رقم  

المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد للدائرة  والذي جاء فيه "إذا تعددت الدوائر 2110لسنة 

دوائر التنفيذ المختصة  لحق لطالب التنفيذ بان يختار إحدىالتي قدم إليها الطلب أولا" أعطى ا

( المذكورة أع ه، مع أن هذا النص وقبل التعديل لم يعطي طالب التنفيذ 4والواردة في نص المادة  

قبل إضافة الفقرة  د( في التعديل  -( بفقراته  أ، ب، ج(4ادة  نص المجاء هذا الحق، حيث 

على سبيل ، وان النص كان يلزم طالب التنفيذ بان تكون دوائر التنفيذ المذكورة -المذكور أع ه

 المادةفي الفقرة  أ( من  الواردةمعايير الاختصاص  أنالترتيب وليس على سبيل التخيير، وذلك 

والتي تطبق في حالة عدم  المادةفي الفقرة  ب( من ذات  الواردةبل المعايير ق أولا( يتم تطبيقها 4 

في الفقرة  أ(، وعليه يكون التنفيذ بواسطة الدائرة التي توجد في منطقتها  الواردةتوافر المعايير 

ذا الأولىالحكم بالدرجة  أصدرتالمحكمة التي   الأحكامكان بيد الدائن سند تنفيذي من  ير  وا 

تلك الدائرة دوائر التنفيذ  إلى بالإضافةفي منطقتها السند،  أنشئفيكون التنفيذ لدائرة التنفيذ التي 

 اشترط الوفاء فيها. أومال له  أوالتي يكون فيها موطن المدين 

 :المطلب الثاني
 والنظام العام قواعد الاختصاص المكاني أو المحلي لدوائر التنفيذ

واعد الاختصاص المكاني أو المحلي لدوائر التنفيذ كانت محل خ ف إن الطبيعة القانونية لق

بين الفقهاء، حيث يرى بعض الفقهاء ومنهم الأستاذ الدكتور عدنان القوتلي والأستاذ الدكتور جمال 

مكناس، أن الاختصاص المكاني أو المحلي لدوائر التنفيذ من النظام العام، على اعتبار أنها 

 المحلي بحكم وظيفتها أي بناء على اختصاصهاتدخل في دائرة اختصاصها تختص بالمسائل التي 
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، 1 النوعي، وعليه يندمج اختصاصها المحلي أو المكاني في اختصاصها النوعي ويأخذ حكمه

وكذلك من المبررات التي ساقها مؤيدي هذا الرأي، هو انه لا يجوز تقديم طلبات التنفيذ أو تسجيل 

الدوائر المختصة محليا بنص القانون، ولا يجوز قياس أحكام الاختصاص دعاوى تنفيذية إلى  ير 

 2 المكاني للمحاكم على أحكام الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ لاخت ف كل منها عن الأخر.

ويرى أنصار هذا الرأي أيضا انه يجب على رئيس التنفيذ ومن تلقاء نفسه عندما يرى أن 

حالتها إلى دائرته  ير مختصة مكانيا أن  يصدر قرار عدم اختصاص دائرته بتنفيذ هذه الدعوى وا 

 دائرة التنفيذ المختصة.

منهم الأستاذ الدكتور نصرة حيدر، يرون أن الاختصاص المحلي أو  لشراحوهنالك رأي أخر 

المكاني لدوائر التنفيذ ليس من النظام العام، مستندين في ذلك إلى عدم وجود نص يقول بالبط ن 

ل مخالفته، وانه لا بط ن بدون نص، إضافة إلى انه لا داع للنص على تطبيق قواعد في حا

الاختصاص المكاني المتعلقة بالمحاكم على القضايا التنفيذية ويكفي القول أن الاختصاص المكاني 

أمام المحاكم قد روعيت فيه مصلحة المدعى عليه حتى نخلص إلى القول بان الاختصاص المحلي 

يذ روعيت فيه مصلحة المحكوم ضده  المنفذ ضده( أيضا، وعليه لا يعتبر الاختصاص في التنف

المكاني أو المحلي لدوائر التنفيذ من النظام العام لتعلقه بمصلحة خاصة وليس بمصلحة عامه 

ويرى أنصار هذا الرأي انه يجوز للمحكوم عليه  المنفذ ضده( أن يتنازل عن الدفع بعدم 

لدائرة التنفيذ صراحة أو ضمنا، كما لو أبدى المحكوم عليه  المنفذ ضده( الاختصاص المكاني 

بدفوع من شانها أن تدل على تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ ومثال ذلك 

                                                           

 .(، المرجع السابق.2118مكناس، جمال الدين   1
 ، الطبعة الأولى، الإسكندرية، منشأة المعارففي المواد المدنية والتجاريةفيذ ، التن(1221، أمال  عيني، عبد الباسط والغزايرىالجم 2
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أن ينكر المحكوم عليه  المنفذ ضده( توقيعه على السند التنفيذي أو ينكر الدين موضوع السند 

دعي تزوير السند التنفيذي الرسمي أو أية دفوع أخرى. أو أن المحكوم عليه  المنفذ التنفيذي أو ي

ضده( تخلف عن الحضور أمام دائرة التنفيذ بعد أن تبلغ الأخطار التنفيذي بصورة صحيحة، ويرى 

   1 أنصار هذا الرأي انه لا يجوز لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه إثارة عدم الاختصاص المكاني.

لباحث يؤيد الرأي الذي يتجه إلى أن الاختصاص المكاني أو المحلي لدوائر التنفيذ هو ا وان

( من 4من النظام العام، لان المشرع عند تحديد الاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ في المادة  

قانون التنفيذ قد حددها على سبيل الحصر، إضافة إلى أن المشرع قد نص على انه إذا اقتضى 

اتخاذ إجراءات تنفيذية خارج منطقة الدائرة فللرئيس أن يقرر إنابة دائرة التنفيذ، مما يعني انه  التنفيذ

لا يجوز اتخاذ تدابير تنفيذية أمام دائرة تنفيذ  ير مختصة مكانيا، إلا إذا تم إنابتها من دائرة التنفيذ 

بتنفيذ السند التنفيذي أن المختصة وعلى رئيس التنفيذ وعندما يجد أن دائرته  ير مختصة مكانيا 

حالتها إلى دائرة التنفيذ  يقرر من تلقاء نفسه عدم اختصاص دائرته مكانيا بنظر الدعوى التنفيذية وا 

 المختصة. 

 :المطلب الثالث
 الإنابة بين دوائر التنفيذ

/ج( من قانون التنفيذ على ]إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة 4لقد نصت المادة  

 الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية[. 

وجد هذا النص في حال إذا اقتضى تنفيذ السند اتخاذ تدابير خارج منطقة دائرة التنفيذ، كما لو 

للمحكوم عليه  المنفذ ضده( خارج دائرة التنفيذ، فهنا يقوم رئيس التنفيذ بإنابة  تبين وجود أموال

                                                           

 . 62صالمرجع السابق ، (1266، نصرة من   حيدر 1



42 

الدائرة التي توجد فيها تلك الأموال، لأنه لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجراءات تنفيذية 

ذا تم مثل هذا الإجراء بان قام احد مأموري التنفيذ بإجراء مثل هذا  التصرف كان خارج منطقتها، وا 

( من قانون 6إجراؤه باطل حكما، ويفقد المحضر المنظم صفته الرسمية عم  بأحكام المادة  

البينات، لان المفروض في السند أن يتقيد الذي نفذه باختصاصه الموضوعي والمكاني حتى يعد 

ذا فقد المحضر أي شرط من الشروط المتعلقة بهذه النواحي كان ا لمحضر هذا المحضر رسميا. وا 

المنظم من قبله محضرا عاديا وليس محضرا رسميا، ولا يمكن أن يصحح هذا الإجراء إلا بموافقة 

ذا لم يوافق المحكوم عليه  المنفذ ضده( فهنا يجب على دائرة التنفيذ  المحكوم عليه  المنفذ ضده(، وا 

  1 الأصلية إعادة التنفيذ عن طريق إنابة دائرة التنفيذ المختصة مكانيا.

ذا ما أثيرت إشكالات إثناء إجراءات التنفيذ الجارية أمام دائرة التنفيذ المنابة فان البت في هذه و  ا 

الإشكالات يكون من قبل دائرة التنفيذ المنابة، ومثال ذلك لو أنيبت دائرة تنفيذ بيع عقار موجود في 

ناء التنفيذ فيكون البت في منطقتها وقامت دائرة التنفيذ المنابة بارتكاب بعض الإجراءات الخاطئة أث

ذلك من قبل دائرة التنفيذ المنابة، وهي من قامت بتلك الإجراءات، وان إنابتها بتلك الإجراءات 

تتضمن ضمنا تفويضا بالقيام بجميع الإجراءات، والبت في جميع الإشكالات الناجمة عن إجراءات 

الإشكالات المثارة تتعلق بالسند التنفيذي البيع المتعلقة بالإنابة، ويجب أن نفرق هنا فيما إذا كان 

وليس بالإجراءات التي قامت بها دائرة التنفيذ المنابة، حيث أن الإشكالات التي تتعلق بالسند 

التنفيذي يكون أمر البت بها من قبل دائرة التنفيذ الأصلية  المنيبة( لأنها تتعلق بالسند التنفيذي 

يذ المنابة، حتى ولو ظهرت هذه الإشكالات المتعلقة بالسند وليس بإجراءات قامت بها دائرة التنف

                                                           

 . 43المرجع السابق ص، (2112، مفلح عواد  القضاه 1
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التنفيذي نتيجة الإجراءات التي قامت بها دائرة التنفيذ المنابة كونها تتعلق بالسند التنفيذي وليس 

  1 بالإجراءات التي قامت بها دائرة التنفيذ المنابة.

التنفيذ المنابة رفض تنفيذها لان مبدأ  إن الإنابة ملزمه لدائرة التنفيذ المنابة، ولا يمكن لدائرة

الإنابة وضع لتحقيق العدالة أي تحقيق مصلحة عامه، وان امتناع رئيس دائرة التنفيذ المنابة عن 

تنفيذ الإنابة يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة إذا لم يكن رفضه معل  تعلي  قانونيا ومستندا لسبب 

ضمن دائرة تنفيذه، ويجب أن نبين أن إنابة دائرة تنفيذ قانوني، ومثال ذلك أن العقار لا يدخل 

أخرى بإجراء تنفيذي يكفي بتسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي لدائرة التنفيذ 

 2 المنابة.

ولابد من بيان أن دائرة التنفيذ الأصلية لا تتوقف عن القيام بإجراءات التنفيذ  ير المتعلقة 

متعلقة بتنفيذ السند التنفيذي أثناء تنفيذ الإنابة من قبل دائرة التنفيذ المنابة، وذلك لان بالإنابة وال

دائرة التنفيذ المنابة تقوم بتنفيذ إجراء معين محدد في الإنابة، وتقوم دائرة التنفيذ بإرسال الأموال 

لتتولى توزيعها على المحصلة من الإجراءات التي قامت بها إلى دائرة التنفيذ الأصلية  المنيبة( 

 أصحاب الحقوق. 

إن مبدأ الإنابة بيد دوائر التنفيذ  ير وارد فيما يخص تنفيذ الإسناد التنفيذية بين دوائر تنفيذ 

أردنية ودوائر تنفيذ أجنبية أو بالعكس، إذا لم يكن هنالك نص قانوني يسمح بذلك، بسبب أن مبدأ 

ل تحقيقي كإنابة محكمة بسماع شهادة شاهد، ولم الإنابة الدولية تم وضعه من اجل القيام بعم

يتناول مبدأ الإنابة الدولية تنفيذ الإسناد ذلك أن تنفيذ الإسناد لا يتم قبل أكسائها صيغة التنفيذ من 

  3 قبل المحكمة المختصة.
                                                           

 . 31(، المرجع السابق ص2118مكناس، جمال الدين   1
 . 43(، المرجع السابق ص2112القضاه، مفلح عواد   2
 . 44المرجع السابق ص، (2112، مفلح عواد  القضاه 3
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 :الفصل الرابع
 تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ

المشاكل في نظرية الاختصاص القضائي،  أهمتعتبر مشكلة تنازع الاختصاص القضائي من 

وان سبب مشكلة تنازع الاختصاص القضائي هو تعدد الجهات القضائية، وتعدد المحاكم في الجهة 

القضائية الواحدة وكذلك تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ يعود سببه لتعدد دوائر التنفيذ 

، حيث الواحدةفيذ لدى المحاكم في الجهة القضائية في الجهات القضائية، وكذلك تعدد دوائر التن

خاصة لفض التنازع بتعيين المرجع  أحكامتوجد محكمة توجد دائرة تنفيذ، وان المشرع وضع  أينما

 لتعيين المرجع.  إجراءاتوحدد 

 وسنقوم بدراسة هذا الفصل من خ ل مبحثين وعلى النحو التالي:

 .ص القضائي لدوائر التنفيذاالاختصماهية التنازع في  :الأولالمبحث 

  .كيفية فض التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ المبحث الثاني:
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 :الأولالمبحث 
 ماهية التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ

 ،1 المختلفةتوزيع العمل بين المحاكم والجهات القضائية  بأنهيعرف الاختصاص القضائي 

ونتيجة لتعدد الجهات القضائية والمحاكم تظهر مشكلة التنازع في الاختصاص القضائي وتظهر 

القضائية التي تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء، والتي تحدد معايير  الأنظمةهذه المشكلة في 

التي ينتج  الأسبابلها، والتي تعتبر من  التابعةلتحديد ولاية جهات القضاء واختصاص المحاكم 

   2 .ها مشكلة تنازع الاختصاص القضائيعن

تنازع انواع ماهية تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ يمكن بحثها من خ ل بيان  إن

 وسنبحث ذلك من خ ل ث ثة مطالب: وحالاته وصوره الاختصاص القضائي 

  .التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ أنواع: الأولالمطلب 

  .حالات تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ الثاني:المطلب 

 .صور التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ المطلب الثالث:

 :الأولالمطلب 
 التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ أنواع

ان لذلك فقواعد الاختصاص القضائي، نبثق عن الاختصاص القضائي تفي تنازع المشكلة  إن

( من 35، 34نص المادتين   إلىالتنازع في الاختصاص القضائي لا يكون من نوع واحد، واستناد 

المتعلقة بتعيين المرجع، فان التنازع في الاختصاص  الأردنيكمات المدنية االمح أصولقانون 

  - إلى:القضائي ينقسم 

                                                           

 . 2(، المرجع السابق ص1281الجميعي، عبد الباسط   1
 . 325(، المرجع السابق ص1282أبو الوفا، احمد   2
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 تنازع الولاية  -الأول: الفرع 

 تنازع الاختصاص  - الثاني:الفرع 

 تنازع الولاية: الأولالفرع 

بنظام تعدد الجهات القضائية، وتلك الجهات هي جهة القضاء  المشرع الأردني أخذتلقد 

النظامي وجهة القضاء الديني وجهة القضاء الخاص، وان لكل جهة اختصاص محدد بموجب 

، ويعرف الاختصاص القضائي الأخرىالقانون بحيث لكل جهة ولاية مختلفة عن ولاية الجهة 

القواعد التي تحدد الاختصاص الذي يقرره القانون بحيث تختص وحدها بنظرها دون  بأنهالولائي 

 1. الأخرى يرها من الجهات القضائية 

تنازع الولاية في الاختصاص القضائي يعني التنازع الحاصل بين محكمتين تنتمي كل  إن

تتنازع محكمة نظامية مع محكمة دينية،  أن، ومثال ذلك الأخرىمنهما لجهة قضائية مختلفة عن 

تختص في جميع  أنهابمعنى  الأردنوان جهة القضاء النظامي هي صاحبة الولاية العامة في 

 ما استثني من نطاق ولايتها بنص خاص.  إلاالمنازعات 

تصاص القضائي يكون هنالك تنازع ولاية في الاخ أنوالسؤال الذي يطرح هنا هل من الممكن 

 لدوائر التنفيذ؟ 

 المادةقد نصت و هو تنازع بين جهتين قضائيتين مختلفتين،  أع هتنازع الولاية وكما بينا  إن

( 31( من قانون تشكيل المحاكم على تنازع الولاية، بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم  11 

مسألة لها  أيكان الخ ف في الص حية بشأن  إذاعلى ] المادة( من 5  الفقرةفي  2110لسنة 

 الفقرةالبنود المنصوص عليها في هذه  بأحكامقضائية أو تنفيذية  ير مشمول  بإجراءاتع قة 

                                                           

  ن طبعة، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.، بدو 1موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، ج (، 1223 انور ، طبله 1



47 

من الفرقاء تعيين  أيتتولى محكمة التمييز وبناء على طلب  أخرقانون  أي لأحكامو ير خاضع 

ولاية في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ فان تنازع الالقاضي الثالث[ ومن خ ل هذا النص 

الجهة المختصة بنظر حالة تنازع الولاية  يكون مشمولا بهذا النص وتكون المحكمة الخاصة هي

مختلفتين وعلى أن تتولى محكمة التمييز تعيين القاضي  قضائيتين تينلجه تينتنفيذ تابع تيبين دائر 

 الثالث في المحكمة الخاصة.

بسند تنفيذ اقتضاء  إلا/أ( من قانون التنفيذ قد نصت على ]لا يجوز التنفيذ 6  المادةنص  إن

 الأحكام -أ- وتشمل السندات التنفيذية ما يلي: الأداءلحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال 

 المادةالمحاكم الجزائية...[ وكذلك نصت  وأحكامعن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية  الصادرة

القضائية  الأحكام( على ]السند التنفيذي: 2110لسنة  11قانون التنفيذ الشرعي رقم  ( من 2 

المصادق عليها من المحاكم  أووالقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة حقا الصادرة 

 التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الأجنبية والأحكامالشرعية بما في ذلك عقود الزواج 

فان الحكم الصادر عن  أع هالنصين  إلىالشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها[ واستناد 

ودائرة التنفيذ التابعة  نظاميدائرة التنفيذ التابعة لجهة القضاء ال أمامالمحاكم الشرعية يمكن تنفيذ 

قرار  إلىحدوث تنازع الولاية بينهما حول ذلك، ونشير إمكانية مما يعني ، لجهة القضاء الشرعي

 -( والذي ورد فيه ]تلتمس المستدعية تعيين المرجع 3544/2118لمحكمة التمييز يحمل الرقم  

رقم  المتحدةالعربية  الإماراتلغايات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الشرعية في دولة 

در عن محكمة الصا 2121/2116ساؤه الصيغة التنفيذية بالقرار رقم كوالذي تقرر ا 510/2114

دائرة  أملمحكمة عمان الشرعية الوسطى  التابعةهل المرجع دائرة التنفيذ الشرعية  –استئناف عمان

من قانون تشكيل المحاكم  11 المادةالتنفيذ النظامية التابعة لمحكمة بداية عمان. يستفاد من 
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انه يفهم من هذه  المحكمات المدنية أصولمن قانون  35 والمادة 2111لسنة  10النظامية رقم 

تحققت حالة وجود دعوى واحده وبذات  إذا إلاتعيين المرجع  إلىالنصوص مجتمعه انه لا يصار 

السلبي على الاختصاص  أومحكمتين مختلفتين وقيام حالة التنازع الايجابي  أمامالخصومة  أطراف

صها لنظر النزاع ويكون الولائي ويكون التنازع ايجابيا عندما تقرر كل واحده من المحكمتين اختصا

قررت كل من المحكمتين عدم اختصاصها لنظر النزاع. ومن حيث موضوع هذا  إذاسلبيا  التنازع

مقدمة لم يقم بطرحه لدى دائرة التنفيذ في عمان وبالتالي لم يصدر عن دوائر التنفيذ  أنالطلب نجد 

 أيايجابيا وبالتالي لا تتحقق  أمقرار سواء سلبيا  أيعن هذه المحاكم  أوفي المحاكم النظامية 

سنة  10من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  11 المادةفي  الواردةحالة من حالات التنازع 

 1. مما يقتضي رد هذا الطلب شك [ 2111

ي حظ مما ورد في هذا القرار إلى إمكانية حصول حالة تنازع الولاية في الاختصاص القضائي 

قضت محكمة التمييز في القرار إلى عدم تحقق أي حالة من حالات التنازع  لدوائر التنفيذ، حيث

لعدم طرح قرار الحكم للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ عمان وبالتالي لم يصدر قرار عن دائرة التنفيذ في 

المحكمة سواء كان سلبا أو إيجابا وبالتالي يستشف منه انه لو صدر قرار عن دائرة التنفيذ في 

 ( من قانون تشكيل المحاكم. 11حالة التنازع الواردة في المادة   عمان لتحققت

 تنازع الاختصاص: الفرع الثاني

واحده، بخ ف تنازع الولاية_ الذي  قضائيةتنازع الاختصاص يكون بين محاكم تتبع جهة  إن

يكون بين محاكم تتبع جهات قضائية مختلفة، وسبب ذلك يعود لاخت ف فكرة  بأنهبيناه سابقا_ 

فكرة الولاية تكون عند وجود تعدد الجهات القضائية في  أنالولاية عن فكرة الاختصاص حيث 

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.11/2/2112خ تاري( 3544/2118 تمييز حقوق رقم  1
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تنصب على تحديد نصيب كل محكمة من القضايا التي تدخل  فإنهافكرة الاختصاص  وأماالدولة، 

  1 .ية التي تتبعها المحكمةضمن ولاية الجهة القضائ

دوائر التنفيذ تتبع  أنتنصب على الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ، وبما  ةدراسهذه ال إن

سنقتصر حديثنا عن التنازع بين  فإننا، لذلك العامةلجهة القضاء النظامي وباعتباره صاحبة الولاية 

محكمتين نظاميتين على قاعدة من قواعد الاختصاص القضائي ومن ثم بيان مدى تطابقها مع 

 تنازع الاختصاص بين دائرتين من دوائر التنفيذ، وسنتحدث عن ذلك من خ ل:

 . : قواعد الاختصاص النوعيأولا

 . قواعد الاختصاص القيمي ثانيا:

 .ختصاص المكانيقواعد الا ثالثا:

الاختصاص النوعي هو سلطة المحكمة في الفصل في . قواعد الاختصاص النوعي :أولا

وعليه فان قواعد  2طبيعتها وبغض النظر عن قيمتها، أوالقضايا والمنازعات بحسب نوعها 

حسب نوع  الواحدةالاختصاص النوعي توزع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة للجهة القضائية 

ومحاكم درجة ثانية وكل  أولىمحاكم درجة  إلىقضية، وان محاكم الجهة القضائية النظامية تقسم ال

طبقة محكمة  الأولىدرجة تتضمن طبقات مختلفة من المحاكم حيث توجد في محاكم الدرجة 

الصلح وطبقة محكمة البداية بصفتها البدائية، ويوجد في محاكم الدرجة الثانية محاكم بصفتها 

ئنافية ومحكمة الاستئناف، ويتم توزيع الاختصاص بين تلك الطبقات على نوع النزاع وطبيعته الاست

                                                           

 .212(، الوجيز في قانون المرافعات، بدون طبعه، القاهرة، دار الفكر العربي ص1281إبراهيم، محمد محمود   1
 (، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.2111شوشاري، ص ح الدين   2
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في قواعد الاختصاص النوعي، وان التنازع بين المحاكم النظامية وفقا لقواعد الاختصاص النوعي 

  .صريحا   المشرع قد حدد الاختصاص النوعي تحديدا   أنهو قليل الحدوث ذلك 

نمادوائر التنفيذ لا يوجد لها درجات  إن توجد دائرة تنفيذ واحدة في كل محكمة بداية، وتوجد  وا 

تنازع بين دوائر التنفيذ  أيدائرة تنفيذ في محاكم الصلح التي لا يوجد بها محكمة بداية، ولا يحدث 

يذ السندات لان دوائر التنفيذ هي المختصة دون  يرها بنظر تنف ,وفقا لقواعد الاختصاص النوعي

التنفيذية، ولعدم وجود درجات بين دوائر التنفيذ، حيث لا يوجد دائرة تنفيذ مختصة بتنفيذ نوع معين 

نمامن القرارات  أخرتختص بتنفيذ نوع  أخرىمن القرارات ودائرة تنفيذ  هي دائرة واحدة تختص  وا 

 . اأنواعهبتنفيذ جميع السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ وعلى اخت ف 

تحديد المحكمة المختصة من بين  هوالاختصاص القيمي . قواعد الاختصاص القيمي: ثانيا

طلب  أساسبحسب قيمة الدعوى، وتقدر قيمة الدعوى بيوم رفعها وعلى  الأولىمحاكم الدرجة 

  1. تقدير قيمة الدعوى بإعادةالخصوم، ويحق للمحكمة 

كانت قيمة  إذادينار، بحيث انه  آلافو عشرة وكما بينا سابقا فان المشرع حدد مبلغ معين وه

ذايكون من اختصاص محكمة الصلح،  إليهمساوية  أوالدعوى قد قلت عنه  زادت قيمة الدعوى  وا 

 عن هذا المبلغ فان محكمة البداية هي المختصة بنظر هذه الدعوى. 

محاكم جهة القضاء  أساسهاي تتنازع على التقواعد ال أكثر يقواعد الاختصاص القيمي ه

محكمة ضت النظامي ويعود ذلك لسبب اخت ف المحاكم النظامية في تقدير قيمة الدعوى وق

اختصاص محكمة البداية  أن/أ( من قانون محاكم الصلح يتبين 11/3  المادةالتمييز ]باستقراء 

 ألفالمدعى به  بصفتها الاستئنافية في الدعاوى الحقوقية تكون في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة
                                                           

 .215(، المرجع السابق ص2111الأخرس، نشأت   1
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/ب( 35  المادةما يستفاد من  أندينار وما عدا ذلك يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف، وبما 

عقدت الاختصاص لمحكمة التمييز في تعيين المرجع  أنهاالمحاكمات المدنية  أصولمن قانون 

كان  أو لأخرىامحكمة استئناف  ير  إلىكان الخ ف بين محكمتي بداية تابعة كل منها  إذافيما 

الخ ف على  أنبين محكمتي استئناف، وحيث  أوبين محكمة بداية ومحكمة استئناف 

ة استئناف فيكون من اختصاص مالاختصاص في هذا الطلب بين محكمة بداية الاستئناف ومحك

 أنمحكمة التمييز تعيين المرجع المختص بنظر الطعن الاستئنافي المقدم من المستدعي وحيث 

 وخمسمائة ألفعوى الصلحية وحسبما جاء بتقرير الخبرة المقدم من الخبير قد قررت بمبلغ قيمة الد

دينار مما  ألفتزيد على  الخبرةوسبعين دينار وبهذا فان قيمة دعوى المدعي تكون وفق تقرير 

عوى يكون لمحكمة استئناف اربد وليس لمحكمة اربد دالاختصاص بنظر ال أنينبني على ذلك 

قواعد الاختصاص القيمي، لالتنازع القضائي بين دوائر التنفيذ استنادا  وأما 1 ستئنافيه[بصفتها الا

الاختصاص القيمي، لان دوائر التنفيذ تختص  إلىتنازع بين دوائر التنفيذ استنادا انه لا يتحقق أي ف

مهما كان قيمتها ولا يوجد مقدار معين لتحديد اختصاص  أنواعهابتنفيذ السندات التنفيذية باخت ف 

، وبالتالي فانه لا يوجد تنازع في الاختصاص القضائي لدوائر أخرىدوائر التنفيذ عن دوائر تنفيذ 

، ويختص قاضي التنفيذ وحده بالفصل في جميع منازعات القيمي الاختصاصلقواعد  التنفيذ استنادا  

  2. التنفيذ أيا  كانت قيمتها

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.22/8/2110هيئة عامة، تاريخ ( 3156/2110 تمييز حقوق رقم  1
 . 30، المرجع السابق، ص(2115أبو الوفاء، احمد   2
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نصيب المحكمة الواحدة من بين  هوالاختصاص المكاني . قواعد الاختصاص المكاني: ثالثا

  1 الدولة. إقليمموقعها الجغرافي من  أساسمحاكم طبقة معينة من ولاية القضاء على 

تعتمد على الاختصاص  فإنهاالنوعي  أووان تعدد المحاكم سواء ذات الاختصاص القيمي 

 2. من تلك المحاكم مختصة بنظر الدعوى الواقعة فيها أيالمكاني لتحديد 

 أساسهاقواعد الاختصاص المكاني هي من قواعد الاختصاص القضائي التي يمكن على  إن

بالنسبة  الأمريكون هنالك تنازع بين محاكم جهة القضاء النظامي فيما بينها. وكذلك  أن

( 4  المادةالمكاني لدوائر التنفيذ بموجب ل ختصاص القضائي لدوائر التنفيذ فقد حدد الاختصاص 

دوائر  نيكون هنالك تنازع في الاختصاص القضائي بي أنمن قانون التنفيذ، حيث من الممكن 

ك لوجود عدة دوائر تنفيذ مختصة لوذ، التنفيذ ناتج عن الاختصاص القضائي المكاني لدوائر التنفيذ

قرار صادر عن رئيس تنفيذ محكمة  رب عمان  لىإمكانيا بنظر تنفيذ السندات التنفيذية. ونشير 

 أجد( والذي ورد فيه ]بالتدقيق في ملف القضية التنفيذية 1622/2112 في الدعوى التنفيذية رقم 

( الكرامةالجنوبية  الشونةمن قام بتنفيذ السند التنفيذي هو المحكوم له بواسطة وكيله وعنوانه   أن

دائرة  أن/أ من قانون التنفيذ  4 المادةالجنوبية وقد نصت  الشونةلدى دائرة تنفيذ محكمة صلح 

محكمة موطن  أوالحكم  أصدرتالتنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي 

سجلت لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح  ابتداء  القضية التنفيذية  أن، ... الخ( وحيث أوالمحكوم له 

عنوان المحكوم له الدائن فتبقى هذه الدائرة وحسب قانون التنفيذ  أساسالجنوبية، وذلك على  الشونة

/د من قانون التنفيذ 4 المادةنصت  وأيضابالتسجيل  الأسبقهي الدائرة المختصة مكانيا كونها 
                                                           

(، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي "دراسة مقارنة" أطروحة دكتوراه، جامعة عين 1202مليجي، احمد محمد   1
 . 133شمس، القاهرة، مصر ص

القاهرة، دار النهضة الحديثة ، 1، ط1268لسنة  13( قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد رقم 1268عنبر، محمد عبد الرحيم   2
 .152ص
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تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قد  إذاالمعدل  

الجنوبية وسجلت  الشونةدائرة تنفيذ محكمة صلح  إلىالطلب قدم  أن( وحيث أولا إليها قدم الطلب

عدم اختصاص دائرة  إع ن أقررفيبقى الاختصاص منعقدا لهذه المحكمة، لذا  4/8/2112بتاريخ 

حالتهاتنفيذ بداية  رب عمان  الجنوبية مجددا صاحبة  الشونةدائرة تنفيذ محكمة صلح  إلى وا 

هنالك تنازع بين دائرتي تنفيذ على  أنفي الاختصاص المكاني[ والمستفاد من هذا القرار الص حية 

 الاختصاص المكاني لتنفيذ قرار الحكم. 

 :المطلب الثاني
 حالات تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ

دعوى قضائية بين محكمتين مختلفتين وذلك على تنازع الاختصاص القضائي يحصل  إن

( لسنة 10م رقم  كاحقانون تشكيل الم( من 11المادة  عليه  تمن خ ل ما نصيفهم ذلك و  واحدة،

قيام ، وبذلك فان المحاكمات المدنية أصول( من قانون 35  المادةوكذلك ما نصت عليه  2111

( أولفرع الدعوى قضائية واحدة   بشأنحالة التنازع على الاختصاص القضائي يفترض أن تكون 

فرع ثاني( مع بيان مدى مطابقتها للتنازع القضائي اللتنازع بين محكمتين مختلفتين  اان يكون و 

 لدوائر التنفيذ. 

 دعوى قضائية واحده بشأنحصول التنازع : الأولالفرع 

على تعرف الدعوى  1806العدلية لسنة  الأحكام( من مجلة 1613  المادةلقد نصت 

في حضور الحاكم، ويقال للطالب: المدعي، وللمطلوب  أخر]طلب احد حقه من  بأنهاالقضائية 

]الدعوى هي وأوردت محكمة التمييز تعريفا للدعوى في قرار صادر عنها منه: المدعى عليه[ 

السلطة القضائية  إلىالقانونية التي يلجا بمقتضاها صاحب الحق  الوسيلةالخصومة وهي  أساس
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]الطريقة التي  أنهادعوى فمنهم من عرفها على ، وقد اختلف الفقه في تعريف ال1 لحماية حقه[

وسيلة قانونية  أنهاماية حقه، على اعتبار حالقضاء ل إلىرسمها القانون لصاحب الحق في الالتجاء 

  2 .طريقة لحماية الحق أو

 أوللتمكن من الانتفاع به  أوالقضاء لتقرير حق  إلى]الحق في الالتجاء  بأنهاومنهم من عرفها 

  3 حق. أنهاللتعويض عن الحرمان من هذا الحق[، على اعتبار 

تحديد  أهمية، وتكمن الأخرىالدعوى القضائية لها عناصر رئيسية، تميزها عن الدعاوى  إن

 أنعناصر الدعوى القضائية للحيولة دون قيام خصومتان متعارضتان في ذات الوقت، حيث 

  4 .ود دعويين مختلفتينوج إلىعناصر الدعوى يؤدي  أحدالاخت ف في 

بالغه  أهميةالدعوى وموضوع الدعوى وسبب الدعوى، ولها  أطرافعناصر الدعوى تشمل  إن

 أوكنا بصدد دعوى قضائية واحده  إذافي تنازع الاختصاص القضائي، وذلك من خ ل بيان فيما 

عناصر الدعوى فان اختلف احد  إذادعويين مختلفتين، وبالتالي وجود تنازع قضائي، حيث انه  أمام

دعوى واحدة، ولا وجود لتنازع في الاختصاص القضائي  أمامليس  بأنناالنتيجة الحتمية ستكون 

ينتج عنها تنازع  أندعوى قضائية واحده ويمكن  أمامنكون  فإنناتوافرت عناصر الدعوى  إذابعكس 

  5 في الاختصاص القضائي.

                                                           

 ، مجلة نقابة المحامين.1282سنة ( 565/82 تمييز حقوق رقم  1
، الأصول العلمية والعملية لإجراء التقاضي، بدون طبعة، الإسكندرية، المكتب الجامعي (، أبو اليزيد علي  بدون سنة نشرالمتيت 2

 .11ص الحديث
 .184ابق ص(، المرجع الس2112العبودي، عباس   3
 .104 -103ص ، مطبعة نمنم، بدون طبعة، بيروت1والتنفيذ، ج (، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات1200، ادوار  عيد 4
 .232ص ، دار النهضة العربية(، الوسيط في قانون القضاء المدني، الطبعة الثانية، القاهرة1281والي، فتحي   5
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يكون التنازع بشأن دعوى قضائية واحده فانه ينطبق على  أنبخصوص  أع هما تم بيانه  إن

يكون تنازع قضائي على دعويين  أنلا يتصور  إذالتنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ، 

مختلفتين بين دوائر التنفيذ، وعليه فان التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ يكون على 

يكون ذات السند التنفيذي  أنمتشابهه من حيث  أيضان عناصرها واحده، وان تكو  تنفيذيةدعوى 

 في الدعوى التنفيذية المتنازع عليها.

طلب  أنالمحاكمات المدنية  أصول( من قانون 35  المادةمحكمة التمييز ]يستفاد من وقضت 

 الحالةمحكمتين مختلفتين، وفي  أمامتعيين مرجع يتطلب وجود دعوى واحده بموضوع واحد 

نماعروضة فانه لا توجد دعوى واحده الم  1 بدائية حقوقية[ والأخرىتنفيذية  أحدهمادعويين  وا 

 حصول التنازع بين محكمتين مختلفتين: الفرع الثاني

الخلية التي يتشكل من مجموعها السلطة القضائية، وهي  أو الوحدة" بأنهاعرف المحكمة ت

التي تباشر بها الدولة الحديثة وظيفة القضاء، وهي تعبر عن مكان محدد يجلس فيه القاضي  الأداة

 2 .المتقاضون" إليهويذهب  القضاة أو

يكون هذا التنازع بين محاكم  أنوحالة التنازع في الاختصاص القضائي بشكل عام تستدعي 

في  أملها اختصاص قضائي، وسواء تم رفع ذات الدعوى لدى ك  المحكمتين في وقت واحد 

  3 .مختلفة أوقات

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة.5/2/2112تاريخ ( 3532/2118 تمييز حقوق رقم  1
 .30ص ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشرنون المرافعات المدنية والتجارية، بدون طبعة، قا(1225هندي، احمد   2
 . 426ص ، الطبعة الأولى، الإسكندرية، منشأة المعارفتجارية، أصول المرافعات المدنية وال(1286  ، نبيل إسماعيلعمر 3
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 إلا( من قانون تشكيل المحاكم لا ينشأ 11  المادةالتنازع القضائي ووفقا لما نصت عليه  إن

 المرفوعةنظر والفصل في الدعوى بين جهتين قضائيتين سواء قررت كل جهة اختصاصها بال

 قررت عدم اختصاصها بالنظر والفصل في الدعوى.  أو أمامها

فان التنازع  مختلفتينيكون بين محكمتين  أنالتنازع في الاختصاص القضائي يجب  أنوحيث 

وكما بينا سابقا لا  لأنهبين دائرتين مختلفتين أيضا يكون  أنالقضائي لدوائر التنفيذ فانه يجب 

من المادة  ]يستفاد، وقضت محكمة التمييز تنفيذ مختلفتين نبين دائرتي إلاينشأ التنازع  أنمكن ي

من قانون أصول  35والمادة  2111لسنة  11/أ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 11 

المحاكمات المدنية، أن تعيين المرجع يفترض ابتداء وجود دعوى واحده أمام محكمتين مختلفتين 

  1. وقيام تنازع سلبي أو ايجابي على الاختصاص[

 
 :الثالث المطلب

 صور التنازع في الاختصاص القضائي

المحاكمات المدنية صور التنازع في الاختصاص  أصولمن قانون  (35  المادة أوردتلقد 

تنازعا  أوايجابيا تنازعا يكون  أن القضائي أماالتنازع  أنبينت بموجب هذا النص إذ القضائي، 

  -عن: ابتدء  تحدث أسلبيا وس

 التنازع السلبي  -الأول: الفرع 

  التنازع الايجابي -الثاني: الفرع 

                                                           

 ، منشورات مركز عدالة. 16/1/2110تاريخ ( 3804/2116 تمييز حقوق رقم  1
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 التنازع السلبي: الفرع الأول

محكمتين مختلفتين، سواء كانت  أماميحدث التنازع السلبي عندما ترفع دعوى قضائية واحده 

عدم  أولا، فتقضي تلك المحكمتين بعدم ولايتهما  أمالمحكمتين تتبعان لجهة قضائية واحده 

 1. اختصاصهما بنظر الدعوى

 أوصدر قرار عن محكمتين مختلفتين بعدم ولاية ي فانه يجب أنالتنازع السلبي ولكي يتحقق 

 إذايكون التنازع سلبيا و ]ضت محكمة التمييز وان يصبح كل قرار قطعي. وقأي منهما اختصاص 

، وقضت محكمة التمييز في قرار أخر 2 عدم اختصاصها لنظر النزاع[ قررت كل من المحكمتين

]حينما تقرر محكمة ما عدم اختصاصها للنظر في الدعوى ولا يتم الطعن في هذا القرار لدى 

 3. المرجع المختص فان هذا القرار يصبح مبرما[

لعدم  بالإحالة صورة التنازع السلبي والقرار الصادر عن المحكمة ولابد من الإشارة إلى أن

تحقيق صورة إمكانية  إلىبعدم الاختصاص يؤدي  الإحالةقرار  أنالاختصاص ع قة وثيقة، حيث 

لا تكون بين جهات القضاء  الإحالة أن إلى الإشارةالاختصاص القضائي، مع  علىالتنازع السلبي 

نماالمختلفة   4. كون بين جهات القضاء الواحدةت وا 

، بحيث يصدر عن ئي لدوائر التنفيذافي الاختصاص القضإن صورة التنازع السلبي تتحقق 

قرار عن دائرة تنفيذ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التنفيذية وتقرر إحالتها إلى دائرة التنفيذ 

المختصة والتي بدورها تقرر عدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى المحال إليها وبذلك تتحقق صورة 

هذه القرارات قليل ما تصدر  أنانه ومن الناحية العملية  إلى الإشارةمع زع السلبي بهذا القرار. التنا
                                                           

 .118ص ، دار إثراء للنشر والتوزيعالمحاكمات المدنية، الطبعة الثالثة، عمان ، الوجيز في قانون أصول(2113الزعبي، عوض احمد   1
 ، منشورات مركز عدالة.11/4/2110تاريخ ( 6/2110 تمييز حقوق رقم  2
 ، منشورات مركز عدالة. 11/11/2114تاريخ ( 3164/2114 حقوق رقم  تمييز 3
 .123(، المرجع السابق ص2113عوض  الزعبي،  4
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كانت  ير مختصة بنظرها  إذافي دوائر التنفيذ لان دوائر التنفيذ لا تقوم بتسجيل الدعوى التنفيذية 

 . ابتداء  

 التنازع الايجابي: ثانيالفرع ال

 أحداهمامحكمتين في موضوع واحد ولا تتخلى  أمامترفع دعوى  أنالتنازع الايجابي هو  إن

  1 عن نظر الدعوى فتقضي كلتا المحكمتين خ فا للقانون باختصاصهما.

محكمتين مختلفتين سواء  أمامصورة التنازع الايجابي تتحقق عند رفع دعوى قضائية واحده  إن

تقرر كل محكمة اختصاصها بنظر و ، لا أمتلك المحكمتين تتبعان جهة قضائية واحده  أكانت

ازعتين نالمحكمتين المت أمامالدعوى، ولتحقيق التنازع الايجابي يجب بقاء ذات الدعوى منظورة 

 2 اختصاصها بنظر الدعوى. أووتمسك ك  المحكمتين بولايتها 

تكون الدعوى  أن]فان التنازع على الاختصاص يقتضي في قرار لها محكمة التمييز  وقضت

وهي حالة التنازع الايجابي وهي أن تقرر كلتا ]قضت في قرار أخر و  3 لا زالت قيد النظر[ الواحدة

 4. المحكمتان ص حيتهما للنظر في الدعوى ولا يكون ذلك إلا بوضع يدها عليها ومباشرة نظرها[

تنفيذ السند يكون عندما يتم الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ في التنازع الايجابي  إن

/ج( عندما نصت 4  المادةتنفيذ ويمكن استخ ص ذلك من خ ل نص الدائرتي  أمامفيذي التن

 أولا.الطلب  إليهاعلى انه ينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم 

                                                           

 .118ص (، المرجع السابق2112العبودي، عباس   1
 .110(، المرجع السابق ص2113الزعبي، عوض   2
 ، منشورات مركز عدالة.5/2/2112تاريخ ( 2522/2118 تمييز حقوق رقم  3
 ، منشورات مركز عدالة. 11/11/2114تاريخ ( 3164/2114 تمييز حقوق رقم  4
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 :المبحث الثاني
 كيفية فض التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ

عن تعدد جهات القضاء وكذلك تعدد المحاكم  الناتجةمشكلة تنازع الاختصاص القضائي  إن

في تلك الجهات القضائية قد تصدى لها المشرع بما يسمى تعيين المرجع والذي يتم خ له تعيين 

 1. المحكمة المختصة بنظر الدعوى

الجهة المختصة لتحديد المحكمة المختصة بنظر  إلىتعيين المرجع يتطلب تقديم طلب  إن

وسنقوم بدراسة كيفية فض التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ ، الدعوى المتنازع عليها

تطبيقه  إمكانيةمن خ ل تحديد كيفية فض التنازع في الاختصاص القضائي بشكل عام ومدى 

 على فض التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ وسيكون ذلك من خ ل مطلبين:

  .التنازع في الاختصاص القضائي : الجهة المختصة بفضالأولالمطلب 

 تعيين المرجع.  إجراءاتالمطلب الثاني: 

 :الأولالمطلب 
 ع في الاختصاص القضائيز الجهة المختصة بفض التنا

في الاختصاص، أو تنازع التنازع في الاختصاص القضائي يكون تنازع في الولاية  أنحيث 

  - خ ل:من الجهة المختصة بفض التنازع لذلك سوف نقوم ببحث 

 ع في الولاية ز الجهة المختصة بفض التنا -الاول: الفرع 

  الاختصاص.الجهة المختصة بفض التنازع في  -الثاني: الفرع 

                                                           

 .326(، المرجع السابق ص1282أبو الوفا، احمد   1
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 الجهة المختصة بفض التنازع في الولاية: الأولالفرع 

ث ث  إلىويقسم الجهات القضائية ، الجهات القضائية دبتعد يأخذ الأردنيالنظام القضائي  إن

ويقع تحت كل جهة ، جهات هي جهة القضاء النظامي وجهة القضاء الخاص وجهة القضاء الديني

 محاكم والتي ينتج عنها التنازع في الاختصاص القضائي فيما بينها. 

في تحديد الجهة القضائية المختصة بفض التنازع في الاختصاص القضائي الولائي من المهم و 

لى التنازع في الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ هو التنازع بين جهة والذي من الممكن تطبيقه ع

وكما بينا سابقا بان دوائر التنفيذ في جهة القضاء  لأنهالقضاء النظامي وجهة القضاء الديني، 

عن المحاكم الشرعية التابعة لجهة القضاء الشرعي وكذلك  الصادرة الأحكامذ يالنظامي تختص بتنف

 الصادرة عن المحاكم الشرعية.  الأحكامقضاء الشرعي بتنفيذ الائر التنفيذ في جهة و تص دخت

رئيس قبل محكمة خاصة تشكل من  إلىاسند فض التنازع وتعيين المرجع  الأردنيالمشرع  إن

 ةالفرقاء بتشكيلها على نحو مختلف من حال أحدالتمييز ويقوم رئيس التمييز بناء على طلب من 

 1. لأخرى

( من قانون تشكيل المحاكم النظامية على ]إذا كان الخ ف في 11/5حيث نصت المادة  

الص حية بشأن أي مسألة لها ع قة بإجراءات قضائية أو تنفيذية  ير مشمول بأحكام البنود 

المنصوص عليها في هذه الفقرة و ير خاضع لأحكام قانون أخر تتولى محكمة التمييز وبناء على 

رقاء تعيين القاضي الثالث[، لقد حسم المشرع بهذا النص أن تنازع الولاية المتعلق طلب من الف

                                                           

(، أحكام الاختصاص الولائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، أطروحة دكتوراه، 2114ملحم، أيمن: محمد علي"احمد   1
 .121لمية، عمان، الأردن صجامعة العلوم الإس مية العا
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( من 11بإجراءات التنفيذ يكون من اختصاص المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة  

 قانون تشكيل المحاكم. 

 الجهة المختصة بفض التنازع في الاختصاص: الفرع الثاني

المحاكمات المدنية الجهة المختصة  أصول( من قانون 35/1  المادةلقد حدد المشرع في 

 . ما حصل التنازع بين المحاكم النظامية فيما بينها إذابتعيين المرجع بنظر النزاع 

الجهة المختصة  أنالمحاكمات المدنية يتبين  أصول( من قانون 35/1  المادةومن دراسة نص 

ختصاص بين محاكم القضاء النظامي تشمل جهة بفض التنازع وتعيين المرجع في حالة تنازع الا

كان بين محكمتين تتبعان لمحكمة استئناف واحده وجهة فض التنازع بين محكمتين  إذافض التنازع 

 بفض التنازع بين محاكم الاستئناف.  أولا تتبعان محكمة استئناف واحده 

لذلك سنقتصر  دراستنا تنصب على تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ أنوحيث 

تنطبق على التنازع في الاختصاص بين دوائر التنفيذ  أنالدراسة على الحالات التي من الممكن 

( أولاوهي تحديد الجهة المختصة بفض التنازع بين محكمتين تتبعان محكمة استئناف واحده  

  .(والجهة المختصة بفض التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحده  ثانيا

 .الجهة المختصة بفض التنازع بين محكمتين تتبعان محكمة استئناف واحده أولا:

ص حية فض التنازع وتعيين  أعطىالمحاكمات المدنية  أصول/أ( من قانون 35  المادةنص  إن

المرجع المختص لمحكمة الاستئناف التي تتبع لها ك  المحكمتين المتنازعتين وتشمل هذه الحالة التنازع 

 بين محكمتي بداية.  أوبين محكمة صلح ومحكمة بداية  أوالذي يكون بين محكمتي صلح 

 فإنهاكان هنالك تنازع بين دائرتي تنفيذ تتبعان لمحكمة استئناف واحده  إذافانه  الأمروكذلك 

استنادا إلى نص المادة تكون الجهة المختصة بتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى التنفيذية 
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( من قانون التنفيذ والتي نصت على ]يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد 110 

ون[ وهذا يؤدي إلى حصول صاحب الحق على حقه لان الأصل أن عليه نص في هذا القان

 . يحصل على حقه، حيث انهه لا فائدة من التصريح بحق لا يترجم إلى واقع فعلي

 .الجهة المختصة بفض التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحده: ثانيا

التنازع وتعيين المرجع المختص لقد جعل المشرع محكمة التمييز هي الجهة المختصة بفض 

 المادةلنص  ابنظر الدعوى المتنازع عليها بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحده وفق

 أوالمحاكمات المدنية وتشمل هذه الحالة تنازع محكمتي صلح  أصول/ب( من قانون 35/1 

 ة استئناف واحده. محكم إلىمحكمتي بداية لا تتبع جميعها  أومحكمة بداية مع محكمة صلح 

وكما بينا فان التنازع بين دوائر التنفيذ التي لا تتبع محكمة استئناف واحده فان محكمة التمييز 

وقضت محكمة التمييز ]يستفاد من هي الجهة المختصة بنظر التنازع وتعيين المرجع المختص. 

( من قانون 35لمادة  وا 2111( لسنة 10( من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  11المادة  

أن تعيين المرجع يفترض وجود دعوى واحده أمام  1288( لسنة 24أصول المحكمات المدنية رقم  

محكمتين مختلفتين وقيام تنازع سلبي أو ايجابي على الاختصاص، ويكون التنازع ايجابيا عندما 

ا، وفي الحالة تقرر كل من المحكمتين اختصاصها وسلبيا إذا قررت كل منهما عدم اختصاصه

المعروضة فليس هنالك تنازع على الاختصاص بالمعنى سالف الذكر، وان كان رئيس إجراء عمان 

إن الخصم التشجيعي مدار البحث من حق المحكوم  28/11/1226قد رأى بقراره الصادر بتاريخ 

تدعية( ب( شركة مسلماني وطباع وياسين وشركاهم  المس 863/26له في القضية الإجرائية رقم  

وليس من حق المحكوم عليها شركة سبع علوش خ فا لما جاء بالقرار الاستئنافي رقم 

الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان بعد النقض من أن  2/11/2111( تاريخ 146/2111 
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الخصم التشجيعي من حق شركة سبع علوش وأولاده الأمر الذي تغدو معه شروط تعيين المرجع 

 1. هذه الحالة مما يتعين معه رد الطلب[ليست متوفرة في 

ولكن السؤال الذي يتم طرحه ولغايات تحديد الجهة المختصة بفض التنازع بين دوائر التنفيذ 

التي لا تتبع محكمة استئناف واحدة، هل تعتبر دائرة التنفيذ تتبع لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية 

م أنها تتبع لمحكمة الاستئناف التي تتبع لها محكمة البداية واعتبارها محكمة استئناف بالنسبة لها، أ

 التي يوجد بهاد دائرة التنفيذ؟ 

إن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تعتبر محكمة استئناف بالنسبة لدوائر التنفيذ، استنادا إلى 

قبيل محاكم  أن قانون تشكيل المحاكم النظامية اعتبر أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من

 الاستئناف. 

 :المطلب الثاني
 تعيين المرجع إجراءات

تحديد الجهة المختصة بفض التنازع في الاختصاص القضائي لا يكفي لفض التنازع بل  إن

معينة حتى يتم تحديد الجهة المختصة بفض التنازع في الاختصاص  بإجراءاتلابد من القيام 

 أن إلالتقديم طلب تعيين المرجع  المتبعة الإجراءاتالقضائي، بالر م انه لم ينص صراحة على 

مبحثين  إلىم هذا المطلب يسنقوم بتقس فإنناتكون شكلية وموضوعية، لذلك  أنلابد من  الإجراءات

 وهما:

 .الشكلية لتعيين المرجع الإجراءات :الفرع الأول

 .الموضوعية لتعيين المرجع الإجراءات الثاني: الفرع

                                                           

 مركز عدالة.، منشورات 21/2/2112تاريخ ( 3106/2111 تمييز حقوق رقم  1
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 الشكلية لتعيين المرجع الإجراءات: الأول فرعال

تقديم طلب لتعيين المرجع، حيث انه وبتقديم الطلب بالشكلية لتعيين المرجع تبدأ  الإجراءات إن

تبدأ المحكمة صاحبة الاختصاص بتحديد المرجع المختص في نظر هذا الطلب والفصل فيه، 

 شكلية يجب مراعاتها عند تقديم الطلب ويمكن تحديدها بما يلي:  إجراءاتولكن هنالك 

  .الجهة صاحبة الحق بتقديم طلب تعيين المرجع :أولا

 .طلب تعيين المرجع إليهاالجهة التي يقدم  ا:ثاني

  .دفع الرسوم القانونية عند تقديم طلب تعيين المرجع ثالثا:

 

 .الجهة صاحبة الحق بتقديم طلب تعيين المرجع :أولا

المحاكمات المدنية على الجهة صاحبة الحق بتقديم  أصول( من قانون 34  المادةلقد نصت 

 أمامهاعلى المحكمة التي نشأت  أوطلب تعيين المرجع حيث نصت على ]فعلى الفرقاء ذوي الشأن 

( من قانون تشكيل المحاكم النظامية، 11  المادةالمحكمة المختصة في  إلىيحيلوها  أن المسألةهذه 

المحاكمات المدنية على الجهة التي لها الحق بتقديم  ولأص( من قانون 35  المادةوكذلك نصت 

يقدم طلبا لحسم التنازع[، كما نصت  أنمن الفرقاء  لأيطلب تعيين المرجع حيث نصت على ]فيحق 

 من الفرقاء[.  لأي( من قانون تشكيل المحاكم النظامية على الجهة التي على ]يحق 11  المادة

 إلىالحق بتقديم الطلب  أعطت( قد 34  المادة أنن حظ  أع هبالتدقيق في نصوص المواد 

النزاع ويكون واجبا تقديم الطلب، بينما في  أمامهاالمحكمة التي نشأ  إلى ذوي الشأن إضافةالفرقاء 

الفرقاء فقط دون المحكمة ويكون  إلى( قد اقتصر الحق بتقديم الطلب 11( و 35نص المادتين  

 . جوازيا   أمرا
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( لان تقديم 34  المادةمما نصت عليه  أفضل( 11  والمادة( 35ليه المادتين  ما نصت ع أنو 

وتكون لهم مصلحة وصفة بتقديم الطلب،  -النزاع أطراف-الحق وهم الفرقاء  لأصحابالطلب يعود 

، وبنفس الوقت يقتضي تقديمهقدم ممن لا يملك مصلحة وصفة في  إذايقبل الطلب  ألاحيث يجب 

، سيما وان الحق في تقديم الدعوى ولا وجوبيا   يكون الحق في تقديم الطلب اختياريا   أنشرط المصلحة 

 1 اختياري وليس وجوبي.

مصلحة في تقديم طلب لتعيين المرجع  أوصفة  أيةالتنازع ليس لها  أمامهاالمحكمة التي نشأ  إن

التنازع على  أنالمحاكمات المدنية  أصول( من قانون 35  المادةمحكمة التمييز ]يستفاد من قضت و 

ة تعيين المرجع وذلك بان يتقدم احد الخصوم بطلب قالاختصاص في الحالة المعروضة يحل بطري

ولما كان ، محكمة التمييز لحسم هذا التنازع وتعيين المحكمة المختصة لرؤية الطعن الاستئنافي إلى

لب تعين المرجع المختص لنظر الطعن ذلك فانه لا يجوز لرئيس قلم استئناف محكمة السلط ط

 2 [تقديمهممن لا يملك حق  لتقديمهالاستئنافي وبالتالي يكون طلبة الماثل مستوجب الرد شك  

خاصة  وأخرىيكون على شكل طلب يتضمن بيانات عامه  أنطلب تعيين المرجع يجب  إن

فان القول لها ]في قرار قضت بخ ف ذلك التمييز قد  مةكمح أنبالر م من  3 بطلب تعيين المرجع،

المحاكم البدائية  أمام المتبعة الإجراءاتتنظر في طلب تعيين المرجع بموجب  أنيجب  المحكمةبان 

 المادةنص  أنبموجب لائحة دعوى وليس بموجب استدعاء فان مثل هذا الدفع  ير وارد بدليل  أي

                                                           

 .54ص  ، القاهرة، مطبعة دار التأليفضاء المدني والتجاري، بدون طبعة، مبادئ قانون الق(1282شحاته، محمد نور   1
 عدالة.، منشورات مركز 18/0/2111تاريخ ( 2824/2111 تمييز حقوق رقم  2
 .121مرجع السابق ص ( ال2113، عوض  الزعبي 3
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رئيس محكمة التمييز وليس  إلىالطلب يقدم  أن( من قانون تشكيل المحاكم النظامية نص على 11 

 1 .الطلب يقدم بموجب استدعاء[ أنلدى محكمة التمييز مما يعني 

في حالة تنازع الاختصاص لا  أوتقديم طلب تعيين المرجع سواء في حالة تنازع الولاية  إن

لتقديم طلب تعيين مرجع في  إلىيخضع لمدة معينة، وقد نص المشرع صراحة على ذلك بالنسبة 

( من قانون 35/4  المادةحالة التنازع على الاختصاص بين محاكم جهة القضاء النظامي في 

تقديم طلب تعيين مرجع  إلىالمحاكمات المدنية، ولم يرد نص صريح على المدة بالنسبة  أصول

حاكمات المدنية ونص الم أصول( من قانون 34  المادةالتنازع في الولاية في نص  إلىبالنسبة 

تقديم طلب  إخضاعسبب عدم  أنابدي  وأنني( من قانون تشكيل المحاكم النظامية 11  المادة

يفرق المشرع بين حالة تنازع  أنمن  ير المنطق  لأنهتعيين مرجع للتنازع في الاختصاص الولائي 

  .الولاية وبين حالة تنازع الاختصاص

  .لبالط إليهاالجهة التي يقدم  ثانيا:

 الطلب:  إليهاحالة التنازع هي التي تحدد الجهة التي يقدم  إن

رئيس محكمة التمييز الذي يقوم بتشكيل محكمة  إلىالتنازع في الولاية يكون تقديم الطلب فيها  –

 أصول( من قانون 34/2  المادةخاصة لتحديد المرجع المختص وفقا لما نصت عليه 

  2 .( من قانون تشكيل المحاكم11  والمادةالمحاكمات المدنية 

 أوالتنازع في الاختصاص بين محاكم القضاء النظامي يكون تقديم الطلب فيها لمحكمة التمييز  –

  3 .المحاكمات المدنية أصول( من قانون 35  المادةلمحكمة الاستئناف وذلك وفقا لنص 

                                                           

  .، منشورات مركز عدالة15/12/1226تاريخ ( 163/1226 تمييز حقوق رقم  1
  .45( المرجع السابق ص2113، عوض  الزعبي 2
 .212( المرجع السابق ص2111، ص ح الدين  شوشاري 3
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 .ائية عند تقديم طلب تعيين المرجعدفع الرسوم القض ثالثا:

هو مجانية القضاء لكن تقوم الدولة باستيفاء رسوما قضائية تحدد  البا بنسبة  الأصل إن

طلب تحدد بموجب نظام  أودعوى  أيالرسوم التي يتوجب دفعها على  أنو معينة من قيمة الدعوى 

( والذي ينص على انه تستوفى رسوم المحاكم وفقا لجدول 2115( لسنة  43رسوم المحاكم رقم  

 م الملحق بالنظام. رسوم المحاك

قد نص على الرسم المتوجب دفعه الملحق بنظام رسوم المحاكم جدول رسوم المحاكم  أنونجد 

ولم ينص على ، عن تقديم طلب تعيين المرجع لرئيس محكمة التمييز في حالة تنازع الولاية فقط

 .صاصتحديد للرسم المتوجب دفعه عند تقديم طلب تعيين المرجع في حالة تنازع الاخت

ولا يد للخصوم  المتنازعةالمحاكم  إحدىالتنازع في الاختصاص القضائي يرجع لخطأ من  إن

 الرأيهذا  أؤيد وأننيرسم.  لأيطلب تعيين المرجع  إخضاععدم  الأولىفي التنازع، وانه كان من 

الدعوى وكذلك فان تقديم طلب تعيين المرجع لا  أطراف إلىيتحمل حالة التنازع  أنيجوز  ه لالان

نمايكون المقصود منه تحصيل حق  الدعوى محل التنازع  أن إلى إضافة إشكاليةهو طلب لحل  وا 

 1 عند تسجيلها. أص عليها  المستوجبةقد تم دفع الرسوم 

نظام  دفع رسم قيديه وهو مبلغ مقطوع استنادا إلى ما ورد في ويرى الباحث انه من الافضل

رسوم المحاكم بأنه يستوفى مبلغ ومقداره ديناران رسم قيد عن تسجيل أي دعوى أو طلب مستقل 

لدى أي درجة من درجات المحاكمة أو الطعن أو لدى دوائر التنفيذ، حتى لا يتم رد الطلب لعدم 

 دفع أي رسم.

                                                           

  .45( المرجع السابق ص 2113الزعبي، عوض   1
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 الموضوعية لتعيين المرجع الإجراءات: الثاني فرعال

 ،الشكلية بنظر طلب تعيين المرجع والتحقق من قبول الطلب شك  الإجراءاتبعد الانتهاء من 

 الموضوعية للنظر في الطلب والفصل فيه بقرار لتحديد المرجع المختص.  الإجراءاتتبدأ 

 المادةنص في حيث المشرع حدد كيفية نظر المحكمة الخاصة بطلب تعيين المرجع  إن

في الفقرة  إليهاالمحكمة المشار  أمامالمحاكمات المدنية على ]يتبع  أصول( من قانون 34/2 

ون وذلك بالقدر الذي انمحكمة البداية المنصوص عليها في هذا الق أمام المتبعة الإجراءاتالسابقة 

 .الضرورة[ تتطلبه

دورها يقتصر على تعيين  أنمن قبل المحكمة الخاصة هو  الإجراءات بإتباعوان المقصود 

من  المعروفةالتقاضي  إجراءاتوان المحكمة الخاصة تتبع ، جع فقط دون النظر في النزاعالمر 

حيث يصار تحديد موعد لرؤية الطلب وتبليغ الفرقاء للحضور بواسطة وك ء محامين عنهم وسماع 

  1 لان نظر الطلب يكون مرافعة وليس تدقيقا. أقوالهم

المرجع في حالة تنازع الاختصاص بين جهة  لنظر طلب تعيين بالإجراءاتفيما يتعلق  وأما

طلبات  أنالمحاكمات المدنية على  أصول( من قانون 35/3  المادةء النظامي فقد نصت االقض

وبذلك فان محكمة الاستئناف ، تعيين المرجع تنظر من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز تدقيقا

في ملف الدعوى  والمبرزةالمحفوظة  وراقالأ إلىومحكمة التمييز تنظر طلبات التعيين بالاستناد 

 .حضور الخصوم نمحل الطلب دو 

من قبل  أوطلبات تعيين المرجع سواء من قبل المحكمة الخاصة ينظر ب أنيرى الباحث و 

 الأوراق إلىلان الفصل بالطلب يكون بالاستناد ، محكمة التمييز تدقيقا أومحكمة الاستئناف 
                                                           

 .118( المرجع السابق ص 2112باس  ، عالعبودي 1
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خصوصا وان الفصل في طلبات تعيين المرجع تعتمد على نصوص ، المحفوظة في ملف الدعوى

الجهة المختصة بنظر  أمام، حيث تختلف باخت ف حالة التنازع المنظورة ومتفرقةقانونية مختلفة 

 محكمة التمييز.  أومحكمة الاستئناف  أوتعيين المرجع سواء كانت المحكمة الخاصة 

موضوعية التي تتم لتعيين المرجع المختص سواء في ال أوالشكلية  الإجراءاتجميع  فأن وأخيرا

في تنازع الاختصاص تطبق على تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ لما  أوتنازع الولاية 

تعيين المرجع في تنازع الاختصاص القضائي على تنازع  أحكاملتطبيق  أسبابابديناه سابقا من 

 الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ. 
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 :الفصل الخامس
 ، النتائج والتوصياتالخاتمة

في ختام هذه الدراسة نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء على موضوع الاختصاص القضائي 

اختصاص دوائر التنفيذ ل البحث في  وقد توصلت من خ، لدوائر التنفيذ من كافة جوانبه المختلفة

مجموعة من النتائج والتوصيات والتي النوعي والمكاني وتنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ 

 ي:سيتم عرضها فيما يل

 أولا: النتائج.

( من قانون التنفيذ الدوائر التنفيذية المختصة على سبيل 4إن المشرع قد حدد في نص المادة   -1

 فيه الكثير من التيسير على الدائنين.الحصر وان هذه الضوابط 

أن المشرع لم يحدد المقصود بدائرة التنفيذ التابعة للمحكمة مصدرة الحكم الواردة في نص  -2

( من قانون التنفيذ، هل المقصود بها محكمة الدرجة الأولى أم أنها تشمل محكمة 4المادة  

التنفيذ التابعة لمحكمة الدرجة الدرجة الأولى ومحكمة الدرجة الثانية، خصوصا معظم دوائر 

 الثانية ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكم الدرجة الثانية. 

إن الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية يمكن تنفيذها لدى دائرة التنفيذ التابعة للمحاكم  -3

ن ، وبنفس الوقت يمك2110( لسنة 25( من قانون التنفيذ رقم  6النظامية وفقا لنص المادة  

( من قانون التنفيذ 2تنفيذها لدى دوائر التنفيذ لدى المحاكم الشرعية وفقا لنص المادة  

 .2113( لسنة 11الشرعي رقم  

إن المشرع قد نص صراحة على كيفية حل تنازع الولاية بين دوائر التنفيذ استنادا لنص المادة  -4

 ( من قانون تشكيل المحاكم بعد التعديل. 11 
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ص القضائي لدوائر التنفيذ تقتصر على بعض القواعد التي تقررها الأحكام إن قواعد الاختصا -5

  العامة ل ختصاص القضائي.

إن الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ يعتبر من النظام العام ويجب على رئيس التنفيذ أن  -6

حالتها إلى دائرة التنفيذ المختصة، وا   ذا يقرر من تلقاء نفسه عدم اختصاصه بنظر الدعوى وا 

اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى والتي ستتخذ بها 

التدابير التنفيذية، مما يؤكد انه لا يجوز اتخاذ تدابير تنفيذية من قبل دائرة تنفيذ  ير مختصة 

 مكانيا. 

ب تعيين مرجع لتحديد إن المشرع لم ينص على الرسوم القضائية الواجب دفعها عند تقديم طل -0

رسوم القضائية الواجب الالجهة المختصة في تنازع الاختصاص لدوائر التنفيذ، بينما حدد 

دفعها عند تقديم طلب تعيين مرجع في تنازع الولاية والمنصوص عليها في جدول نظام رسوم 

 المحاكم.

استنادا إلى نص إن المحكمة المختصة تنظر طلب تعيين المرجع في تنازع الولاية مرافعة  -8

( من قانون تشكيل المحاكم بينما تنظر محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في 34/2المادة  

 طلب تعيين المرجع في تنازع الاختصاص تدقيقا بين محاكم القضاء النظامي.
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 ثانيا: التوصيات 

علقة والمت 2110( لسنة 25( من قانون التنفيذ وتعدي ته رقم  4تعديل نص المادة   -1

بالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ بحيث يلزم طالب التنفيذ بان تكون دوائر التنفيذ المذكورة 

على سبيل الترتيب وليس على سبيل التخيير، بحيث أن معايير الاختصاص الواردة في الفقرة 

لغاء ( يتم تطبيقها أولا قبل المعايير الواردة في الفقرة  ب( من ذات الما4 أ( من المادة   دة وا 

 نص الفقرة  د( من ذات المادة. 

لا يحق لها لدى المحاكم النظامية أن دوائر التنفيذ ب( من قانون التنفيذ /أ6تعديل نص المادة   -2

ويكون  تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية خصوصا بعد صدور قانون التنفيذ الشرعي

  (./أ6ذلك بحذف كلمة الشرعية الواردة في نص الماده  

( من قانون أصول المحكمات المدنية بحيث تشمل تنازع الاختصاص 35تعديل نص المادة   -3

( من قانون تشكيل المحاكم بشمول 11بين دوائر التنفيذ، وفقا لما تم النص عليه في المادة  

 تنازع الولاية بين دوائر التنفيذ بهذه المادة.

أن ينص صراحة على انه في حالة تنازع الاختصاص القضائي لدوائر التنفيذ سواء تنازع  -4

الولاية أو تنازع الاختصاص أن يتم إصدار القرار بوقف إجراءات التنفيذ في الدعوى التنفيذية 

 المتنازع عليها ومنع الطعن بقرار الوقف. 

  النص على إعفاء طلب تعيين المرجع من الرسوم القضائية. -5
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المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الثالثة عشر، الإسكندرية، منشأة (، 1281أبو الوفاء، احمد   -

 المعارف.

، 2115(، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، طبعة 2115الوفاء، احمد   أبو  -

 الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية. 

الأول، الطبعة الثانية، (، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، الجزء 2111الأخرس، نشأت   -

 عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

(، التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الطبعة 1221الجمعيني، عبد الباسط والغزايرى، آمال   -

 الأولى، الإسكندرية، منشأة المعارف.

ن طبعة، (، مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، بدو 1281الجميعي، عبد الباسط،   -

 القاهرة، دار الفكر العربي.

(، مبادئ التنفيذ الجبري، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية 2116حشيش، محمد احمد   -

 للنشر.

جراءات التوزيع، بدون طبعة، دمشق، مطابع 1266حيدر، نصرة من     - (، طرق التنفيذ الجبري وا 

 فتى العرب. 
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نون الدولي الخاص تنازع القوانين، الطبعة الثالثة، عمان، دار (، القا2112الداودي،   ب محمد    -

 الثقافة للنشر والتوزيع.

(، أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الأولى، الجزء الأول، عمان، 2113الزعبي، عوض احمد   -

 دار وائل للنشر والتوزيع.

الطبعة الثانية، (، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية، 2111الزعبي، عوض احمد   -

 عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع. 

(، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الثالثة، 2113الزعبي، عوض احمد   -

 عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع.

 (، أصول وقواعد المرافعات، بدون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية.2111ز لول، احمد ماهر   -

، بدون طبعة، الإسكندرية، منشأة 1(، القانون القضائي الخاص، ج1204براهيم نجيب  سعد، إ -

 المعارف. 

(، مبادئ قانون القضاء المدني والتجاري، بدون طبعة، القاهرة، مطبعة 1282شحاته، محمد نور   -

 دار التأليف.

(، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية والشرعية، الطبعة 2112شوشاري، ص ح الدين    -

 الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

(، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الأولى، عمان، 2111شوشاري، ص ح الدين    -

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

، بدون طبعة، الإسكندرية، دار 1(، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، ج1223طبلة، أنور    -

 المطبوعات الجامعية.
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، القاهرة، مكتبة 3(، تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، ط1208عبد العزيز، محمد كمال    -

 وهبة.

لأولى، عمان، دار ( شرح أحكام قانون التنفيذ، الإصدار الثاني، الطبعة ا2114العبودي، عباس   -

 الثقافة للنشر والتوزيع.

( شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، الإصدار الثالث، الطبعة 2112العبودي، عباس    -

 الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.

(، أصول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 1286عمر، نبيل إسماعيل   -

 منشأة المعارف.

، 1268لسنة  13( قانون المرافعات المدنية والتجارية الجديد رقم 1268عنبر، محمد عبد الرحيم   -

 ، القاهرة، دار النهضة الحديثة.1ط

، بدون طبعة، بيروت، 1(، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج1200عيد، ادوار   -

 مطبعة نمنم.

أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، الطبعة الثالثة، عمان، (، 2110القضاه، مفلح عواد   -

 دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 (، أصول التنفيذ، الطبعة الثالثة، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع.2112القضاه، مفلح عواد   -

عمان، بدون (، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، الطبعة الثانية، 2116الكي ني، محمود    -

 دار نشر.

المتيت، أبو اليزيد علي  بدون سنة نشر(، الأصول العلمية والعملية لإجراء التقاضي، بدون طبعة،  -

 الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.
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جراءاته في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، 2112المشاقي، حسين احمد   - (، التنفيذ وا 

 ر والتوزيع.عمان، دار الثقافة للنش

(، أصول التنفيذ، بدون طبعة، دمشق، منشورات الجامعة الافتراضية 2118مكناس، جمال الدين   -

 السورية. 

(، التعليق على قانون المرافعات طبقا للتعدي ت في القانونين رقمي 1223المنشاوي، عبد الحميد   -

 الجامعي.، بدون طبعة، الإسكندرية، دار الفكر 1222لسنة  23و 1221لسنة  6

 النمر، أمينة  بدون سنة نشر(، أصول المحاكمات المدنية، بدون طبعة، بيروت، الدار الجامعية.   -

النيداني، حسن الأنصاري  بدون سنة نشر( قانون المرافعات "التنفيذ الجبري"، بدون طبعة، دار  -

 النهضة العربية للنشر. 

ارية، بدون طبعة، الإسكندرية، دار الجامعة (، قانون المرافعات المدنية والتج1225هندي، احمد   -

 الجديدة للنشر.

(، الوسيط في قانون القضاء المدني، الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة 1281والي، فتحي    -

 العربية. 

 

  الرسائل العلمية

(، الاختصاص القضائي بين الشريعة وقانوني أصول 2111شاهين، هشام عبد الفتاح    -

المحاكمات الشرعية والمدنية الأردنيين "دراسة مقارنة"، أطروحة دكتوراه   ير منشورة( الجامعة 

 الأردنية، عمان، الأردن. 

ول المحاكمات (، أحكام الاختصاص الولائي في قانون أص2114ملحم، أيمن: محمد علي" احمد   -

 المدنية الأردني، أطروحة دكتوراه، جامعة العلوم الإس مية العالمية، عمان، الأردن. 
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(، تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي "دراسة مقارنة" 1202مليجي، احمد محمد   -

 أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر.

 

 لمحاضرات والمؤتمراتالبحوث في المجلات والدوريات وا

(، الاختصاص القضائي في الأنظمة ومشروعيته ونشأته، منتدى المحامين 2112أبو ليان   -

 (. (www.mohamoon-montada.comالعرب، بحث مستخرج من الانترنت موقع

(، وقف الخصومة وفق قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، 2116الزعبي، عوض احمد   -

 (.2(، العدد  21والدراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد   مجلة مؤتة للبحوث

فريحات، عبد الغفار  بدون سنة نشر(، تقرير عن وضع القضاء في الأردن، المركز العربي  -

 لتطوير حكم القانون والنزاهة. 

 

 القوانين

الجريدة ( من عدد 2262المنشور على الصفحة رقم   2110( لسنة 25قانون التنفيذ رقم   –

 .16/4/2110( بتاريخ 4821الرسمية رقم  

( 035المنشور على الصفحة رقم   1288( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم   –

 .2/4/1288( بتاريخ 3545من عدد الجريدة الرسمية رقم  

( من عدد 135المنشور على الصفحة رقم   1252( لسنة 15قانون محاكم الصلح رقم   –

 .16/3/1252( بتاريخ 1112الرسمية رقم  الجريدة 

( من عدد الجريدة 2المنشور على الصفحة رقم   1206( لسنة 43القانون المدني رقم   –

 .1/8/1206( بتاريخ 2645الرسمية رقم  
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( من عدد 666المنشور على الصفحة رقم   1202( لسنة 11قانون نقابة المحامين رقم   –

 .6/5/1202يخ ( بتار 2350الجريدة الرسمية رقم  

( 1318المنشور على الصفحة رقم   2111( لسنة 10قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم   –

 . 18/3/2111( بتاريخ 4481من عدد الجريدة الرسمية رقم  

( من عدد الجريدة 211المنشور على الصفحة رقم   1252( لسنة 31قانون البينات رقم   –

 .10/5/1252( بتاريخ 1118الرسمية رقم  
 

 

 


